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 شكر و تقدیر
هذا البحث وسهل علينا الصعاب  ن علينا بإتماممباركا فیه ، الحمد الله الذي ميرا الحمد الله حمدا كث

 خلق االله سيدنا محمد المبعوث بالخير والبركات . والعقبات والصلاة والسلام على خير

قدم یسعنا إلا أن نتلا  "من لا یشكر الناس ، لا یشكر االله " وعملا بقوله صلى االله علیه وسلم 
 ة وأولهاف على هذه المذكر راالذي شرفنا بقبوله الإش معزوز ربيع الشكر إلى الأستاذ الفاضلبجزیل 

 .ئها راهاته و إسهاماته البارزة في إثإهتماما خاصا ، من خلال توجي

  



  

 
 

 هداءإ
ة عيني امي والتي ساعدتني ابي العزیز الى قر  راحتيمن ضحى في سبيل كل الى  ذااهدي عملي ه

 ت تخطي كلاستطع بفضلهنتي لاقوة الى اغلى اخواتي ورفیقات دربي وال تيت منو ا بكل ما
) رومسیة نعیمة ریاب اغيلة ( والى زوج اختي وصدیقي )حوسين (  المصاعب    الى صدیقات دربي

 ..والى الى قروب احلى صبایا وخليل والى اخوتي الغالين
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 هداءإ
 الحمدلله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى واهلیه ومن وفى اما بعد :

الحمدلله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسیة في مذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح 
 هما الله وادمهما نورا لدربي. ظحفى مهدات الى الولدين الكریمين بفضله تعال

 تلحب ومن علمتني الصمود مهما تبدلوالدي حفضه الله"، والى نبع ا ةالى سبب وجودي في الحیا
 " روف "أميظال

الى بي در  افقني فيالح" والى من شاركوني نجاحي ور والى من كان سندا لي أخوتي  وزوج أوختي "الص
والى خالتي  ابن خالي "عثمان " ،وشكر خاص الى"والى من كان له اثرا على حیاتي "صدیقاتي

ني من علمتاصابرا وی امكمن عشت ایا على صفحاتك حرفا وی من كنتیا وعائلتها "نجاة " والیك 
 .للقوي نفساو لمجد لمن اعطيتني درسا امن اذقتني طعم النجاح ویاالكفاح وی ىمعن

   حیاتي. متادام كاساتحد يتها الحیاة الدنیاایا 

 

 فاتو                                                                                           

 



  

 
 

 قائمة المختصرات
 .الجزائریةج.ر.ج.ج : جریدة رسمیة للجمهوریة 

: طبعة . ط  

 ص : صفحة .

 ص ص : من صفحة إلى صفحة .

 د س ن : دون سنة النشر .

 د ب ن : دون بلد النشر .

 ع د : عدد.
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التي یملكها الانسان، وهي سيرورة حیاته وقوامها وهي عماد كل مجتمع  تعتبر الحریة من أغلى الأشیاء  
سلیم تسوده الحریة والعدالة، وكلما كانت هذه الحریة مضمونة ومصونة ساهم ذلك في ازدهار المجتمع 
وتحضّره،وإذا تم انتهاك هذه الحریة كان أثرها على الفرد كبيرا في اهتزاز ثقته ببلده، لكن هذه الحریة 

ت مطلقة دون وضعحدودلها ، لأن ترك الانسان على هواه قد يؤدي بالمجتمع إلى فوضى لا یحمد لیس
عقباها، ولحمایة الأفراد كان ولابد من وضع قيود وضوابط تشریعیة وقانونیة  لیس الهدف منها  انتقاص 

فرد بشكل ان للحریة الفرد وانتهاك حقوقه بقدر ما تكون ضابطا من أجل المحافظة عليها، كل ما سبق ك
عام ، ولكن هناك فئة فاقدة للحریة لسبب من الأسباب ولكنها في حاجة  للاهتمام بحقوقها وألا وهم 
السجناء، فالسجين هو من ارتكب جنایة أو جنحة مما أدى للحكم له بعقوبة سالبة للحریة، لكون الجریمة 

 .فها حمایة لباقي الأفراد في المجتمعتشكل اعتداء على الأفراد الآخرین مما یجعل العقوبة لمن یقتر 

ولأن الهدف من تطبيق العقوبة السالبة للحریة هو إصلاح السجين، وتأهيلیه من الناحیة الأخلاقیة    
والاجتماعیة، مما یستلزم معاملته معاملة إنسانیة وفق اطر قانونیة تضعها الحكومات وتقترحها المنظمات 

وعلى غرار عديد الدول وبناء على ما ورد في الاتفاقیات والمواثيق الدولیة الإقلیمیة والدولیة، والجزائر 
حاولت من خلال اصدار تشریعات تنظم سير السجون وتحقق من خلاله صون حقوق السجين، فأصدرت  

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة  02/27/0727المؤرخ في   27/27بعد الاستقلال الأمر 
والمتضمن قانون تنظیم   20/27/7220المؤرخ في   20/20عد ذلك  صدر القانون المساجين، ثم ب

السجون وإعادة الادماج الاجتماعي  للمحبوسين والذي ألغى بموجبه الامر السابق الذكر، والذي حاولت 
من خلاله الدولة تنظیم السجون وتحسين  حیاة السجين خلال المدة المحكوم علیه فيها، وتمكينه من 

سة اندماجه في المجتمع، وكذلك تحمل المؤسسات العقابیة مسؤوليتها، وذلك للدور الكبير الذي سلا
تلعبه من خلال وضع السجين في عقوبة سالبة للحریة نتیجة جرائمه من جهة، ومدى إصلاحه وتهيئته 

 وسهولة اندماج السجين بعد انقضاء

 عقوبته. 

قق حصول السجين على أدنى حقوقه مما یسهل إعادة وعلیه ومن خلال ما سبق وللبحث في مدى تح   
اندماجه بعد الافراج عنه، وقع اختیارنا على هذا الموضوع لسبر أغوار حقوق السجين في معاملته معاملة 
إنسانیة ،وتحقق حصوله على الرعایة الصحیة وآلیات المحافظة على حقوق السجناء،لهذا وقع خیارنا 

 على العنوان التالي :

من أهمیة موضوع حقوق السجين في تبیان مدى انعكاس المحافظة عليها على سلوك السجناء وتك   
ومدى سهولة اندماجهم في الحیاة العامة بعد الافراج عنهم، وكذلك مدى مواكبة المشرع الجزائري وإحاطته 

ن داخل لسجيمن خلال ما تم تشریعه لما نادت به المواثيق والمعاهدات الدولیة من مبادئ تحمي حقوق ا
 المؤسسات 
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 العقابیة.

أما الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع فهي أولا ذاتیة من خلال الاهتمام بحقوق الفئات    
الهشة في المجتمع والتي من بينها السجناء، كونهم ضحیة تربیة خاطئة أو بيئة غير مناسبة جعلت منهم 

التالي اقترافها واقع تحت تأثير مؤثرات عقلیة أو مخدرات، وب يرتكبون جرائم والتي في غالب الأحیان یكون 
فالبحث في سبيل مساعدتهم من خلال معرفة مدى احترام حقوقهم قد یساهم في سهولة اندماجهم وجعلهم 

 مواطنين

 صالحين. 

أما الموضوعیة فهي البحث في مدى تضمن التشریعات نصوصا تساهم في حمایة السجناء، ومدى    
لمشرّع ما قررته النصوص الدولیة في هذا المجال، وهل حقیقة تستطیع هذه النصوص تحقيق تطبيق ا

 الحمایة الكافیة لحقوق المحكوم عليهم بالعقوبة السالبة للحریة.

ویمكن تلخیص أهداف هذه الدراسة في التحقق من وجود نصوص تساهم حقیقة في حمایة حقوق    
ري لما سارت علیه عديد الدول من حمایة لسجنائها، وهل یحصل السجين، ومدى تطبيق المشرّع الجزائ

السجين الجزائري على أدنى حقوقه وفق ما نصت علیه القوانين، وكذلك معرفة حقوق السجناء في 
المعاملة الإنسانیة والرعایة الصحیة وبعض الحقوق النسبیة للسجين من تعلیم وعمل وتهذيب، وكذلك 

ين ووضع آلیات لضمان حمايتها وتجسيدها كحمایة الفئات الهشة من معرفة مدى كفالة حقوق السج
 السجناء الأحداث والنساء الحوامل وغيرها.

أما الصعوبات التي اعترتنا خلال هذا البحث فككل باحث لابد أن یجد في طریقه بعض المطبات    
 التي قد تحول من حصوله على بعض المعلومات التي تعالج هذا البحث، وأهمها:

التي تهتم بالسجين وإدارة السجون، وإن وجدت فهي -حسب علمنا-قلة المراجع والدراسات الجزائریة -
 تعالج جزئیة من الموضوع دون كله، 

عدم اهتمام الباحثين بسبر أغوار المواضیع التي تهم السجين والمؤسسات العقابیة، مع قلة الملتقیات -
 لكثير من الباحثين في البحث والتنقيب من أجل الإجابة على والندوات والتي إن فعّلت قد تفتح المجال

 عديد التساؤلات في هذا الموضوع.

أما المنهج الذي اتبعناه في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص    
 .القانونیة الخاصة بتنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

هذا البحث فتنبع من خلال البحث في مدى حصول السجين على حقوقه من خلال  أما إشكالیة   
 القانون الداخلي للدولة على غرار باقي الدول، وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة:
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 إلى أي مدى ساهم قانون تنظيم السجون في حماية حقوق السجين؟

 وعلى إثر هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة التالیة: 

 إلى أي مدى یمكن للسجين أن یعامل معاملة إنسانیة تسمح له بسهولة الاندماج؟-

 هل القوانين الحالیة تتضمن أحكاما یمكن من خلالها لموظف السجن كفالة حقوق السجين؟-

 ما هي المیكانزمات المتبعة لحمایة حقوق السجناء؟-

 وللإجابة على الإشكالیة المطروحة اتبعنا الخطة التالیة:

فقد قسمنا البحث إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى الحقوق الأساسیة المتعلقة بالسجين في    
معاملة إنسانیة من خلال مبحثين تطرقنا في الأول منهما إلى الحق في المعاملة الإنسانیة، أما المبحث 

 .لحق في التقاضي والرعایة الصحیةالثاني فتطرقنا إلى ا

أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى كفالة حقوق السجين على موظف إدارة السجون وقسمناه إلى    
عكاسات فتعرضنا فیه إلى انمبحثين الأول تطرقنا فیه إلى كفالة حقوق السجين، أم المبحث الثاني 

على موظفي إدارة السجون. الحقوق 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
الحقوق الأساسية المتعلقة بالسجين في معاملة 

 الإنسانية
 

 



  

4 
 

لقد ظهر نظام حقوق الإنسان في السجون منذ الأزل ، ونالت حظا وافرا واهتماما خاصا من طرف     
هيئة الأمم المتحدة منذ نشاتها إلى غایة الأن ویتجلى ذلك من خلال مختلف المواثيق والاتفاقیات الدولیة 

 .1یة فنائهوالإقلیمیة ، فهذه الحقوق یستمدها من كونه إنسان ، إذ تبقى لاصقة به إلى غا

إذ تعرف على أنها مجموعة من الحقوق التي لا يرد عليها قيود ویتساوى فيها السجين مع من هم    
خارج السجون ، لذلك أصبح من الضروري الإعتراف بانتماء السجين إلى الأسرة البشریة ، وأن له حق 

تتضمنها  ن مجموعة من الحقوق في الكرامة دون تمييز بينه و بين الإنسان الحر ، وبالتالي أصبح للسجي
 .2جمیع القوانيين العقابیة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة والثقافیة  27الفقرة  20ولقد نصت المادة    
على أنه لا یقبل أي فرض أو أي تضييق على أي من الحقوق الأساسیة المعترف بها أو النافذة في أي 

ون إعترافه لا یعترف بها أو كبلد تطبیقا لقوانين أو إتفاقیات أو أنظمة أو اعراف ، بذریعة كون هذا العهد 
 .بها أضييق مدي

وهذا هو محل دراستنا في هذا الفصل ، إذ سنتطرق فیه إلى الحق في المعاملة الإنسانیة في المبحث    
 .الأول ، و الحق في التقاضي والرعایة الصحیة في المبحث الثاني

 المبحث الأول

 حق السجين في معاملة الإنسانية

وق بشري لذلك فهو غير معصوم عن الخطا ، شأنه شأن جمیع البشر وعلى هذا یعتبر السجين مخل 
الأساس حرصت النظم العقابیة الحديثة على إطفاء الطابع الإنساني عند تنفيذ العقوبة ولهذا یجب معاملة 

جيدا  االسجين بإحترام اللازم لحفظ كرامته و أدميته ، فقد أدركت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ذلك إدراك
في ديباجة الإعلان ، أول شرط  0701دیسمبر  02عند صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

 3لكفالة حقوق ألا وهي الإعتراف للمخلوق البشري بصفة الإنسان قبل أي شيئ أخر.

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو 20ولقد نصت المادة 
، ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  4العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو الحاطة بكرامة

على أنه " یعامل جمیع المحرومين من حریتهم معاملة إنسانیة تحترم الكرامة  02والسیاسیة في المادة 
من الميثاق العربي للحقوق الإنسان حق  0الفقرة  21الأصلیة في الشخص الإنسائي كما أوجبت المادة 

                                                           
 .0ص . 2102دار النهضة العربية ديني ،  ، ، د ط والقانون المصريحقوق المسجونين في المواثيق الدولية محمد حافظ النجار ،  - 1
 . 01، ص .  2102، دراسة مقارنة ، د ط ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، المنصورة  حقوق الإنسان في السجونغنام محمد غنام ،  - 2

 .011محمد حافظ النجار ، المرجع السابق ، ص - 3 
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المرجع السابق 10أنظر المادة - 4
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حيث نصت على أنه " یحظر تعذيب أي شخص بدنیا أو نفسیا أو  السجين في المعاملة الإنسانیة ،
من قانون  7معاملته معاملة قاسیة أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانیة " ، و كذلك نصت المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، على حق السجين في  20-20
 1تصون کرامتهم الإنسانیة ، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق ، أو الدين أو اللغة.المعاملة الإنسانیة 

وفي هذا الصدد یجب على المؤسسات العقابیة ، أن تتجنب في تعاملها مع السجناء أثناء فترة تنفيذ 
 العقوبة ، تعذيب السجين و إستخدام القسوة ضده.

 المطلب الأول

 حماية السجين من التعذیب

ن الإنسان الحر بحاجة إلى الحمایة من بطش السلطة واعتدائها الجسمیة التي تصل إلى حد إذا كا 
التعذيب وكل أشكال العنف ضده ، فإن السجين هو أولى بالحمایة من تلك الممارسات بإعتباره طرف 

 2ضعیف وأعزل داخل جدران السجن في مواجهة سلطات الإدارة العقابیة.

المواثيق الدولیة لحقوق الإنسان أي مجال الشك حول التعذيب فهي تؤكد وعلى هذا الأساس لم تترك 
من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنیة  22بشكل واضح أنه لا توجد أي مبررات له ، فقد نصت المادة 

والسیاسیة على أنه " لا یجوز إخضاع أحد لتعذيب و العقوبة أو المعاملة القاسیة أو غير إنسانیة أو 
 وعلى وجه الخصوص فإنه أو العلمیة. مهنیة ،

وقد أوجبت كذلك المواثيق الإقلیمیة عدم تعرض السجين لأي شكل من أشكال التعذيب ومن أهم هذه 
منه على " لكل فرد الحق  0المواثيق نجد الميثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب حيث تنص المادة 

 القانونیة و حظر كافة أشكال استغلاله و امتهانه واستعبادهفي احترام كرامته و الإعتراف بشخصيته 
خاصة الاسترقاق و التعذيب بكافة أنواعه و العقوبات المعاملة الوحشیة أو اللاإنسانیة أو المذلة ، 

  3 05.بالإضافة إلى الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان فر في نص مادتها

 

 

 

                                                           
  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المرجع السابق 10 –10من قانون  12أنظر المادة - 1
س ن ، القاهرة ، ص ،  د  د ط ، دار النهضة العربيةإبراهيم محمد على النظام القانوني لمعاملة المسجونين في مصر : دراسة مقارنة " - 2

.08 
 .من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، المرجع السابق 10أنظر المادة - 3
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 الفرع الأول

 تعريف التعذیب

 التعذيب بتعریفات عديدة ، سواء من طرف الفقه أو القوانين الوضعیة :  لقد حظي 

 أولا : التعريف الفقهي

لقد عرف بعض الفقهاء التعذيب على أنه تلك المعاملة اللاإنسانیة التي تشمل المعاناة العقلیة أو  
التعذيب لمتهم ، فالجسدیة ، ویكون الهدف منها الحصول على معلومات واعترافات لتوقیع الجزاء على ا

غير متوقف على نوعه وإنما على جسامته الذي یصل إلى درجة الإيذاء الجسیم أو ، التصرف الوحشي 
 أو العنیف.

 ثانيا : تعريف التعذیب وفقا لإتفاقية مناهضة التعذیب 

سانیة نمن اتفاقیة مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإ 20عرفت المادة 
أو المهنیة التعذيب على أنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدیا كان أم عقلیا يلحق عمدا 
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من ثالث على معلومات أو على إعتراف ، أو معاقبته 

م أو ثل هذا الألعلى عمل إرتكبه أو اشتبه في أنه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق م
 .العذاب

 ثالثا : تعريف التعذیب وفق قانون العقوبات الجزائري 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التعذيب " أنه كل عمل ينتج عنه عذاب أو آلام  702عرفت المادة 
 1شديد جسدیا كان أو عقلیا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه ".

 الفرع الثاني

 التعذیبيشروط اعتبار الفعل 

 لكي تقوم جریمة التعذيب یجب أن تتوفر مجموعة من شروط المتمثلة في : 
 أولا : أن يكون الإعتداء قد بلغ حدا من الجسامة 

لكي یشكل الفعل تعذيبا یجب أن یصل إلى درجة معينة من الجسامة ، وأن یكون مرتبط بالإيذاء البدني  
 ، لأنها لا ترقى إلى مستوى التعذيب. 2إذ لا یمكن تدریج الضغوطات النفسیة ضمن التعذيب

                                                           
  . 502-502. النجار ، المرجع السابق ، ص محمد حافظ- 1

 منقانون العقوبات الجزائري  522ينطر المادة   10
 .20غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص - 2
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 ثانيا : أن يكون الفعل قد أرتكب من طرف الموظف العام 

یجب یعرف التعذيب على أنه جریمة من جرائم السلطة العامة ، لأنه وسيلة یستعملها الموظف العام  
إستنادا لما يتمتعه من سلطة تمنح له فرصة القیام بأعمال التعذيب لذا یجب أن یعي العاملون أن سلوك 

وة ، فیجب لأمر إستعمال القالسجين لا یستعمل أبدا لتبریر التعذيب أو المعاملة القاسیة ، وإذا إستوجب ا
 1أن يتم ذلك بناء على الإجراءات المتفق عليها ثم بدرجة المستوى الأساسي لمعاملة السجين لیس إلا.

 ثالثا : إرغام السجين على الإعتراف

تمارس جریمة التعذيب على السجين بقصد إرغامه على الإدلاء بمعلومات هامة أو معاقبته على فعل  
 2عادة ما يتم من خلال توقیع عقوبات تأديبیة تتسم بالوحشیة وعلم الإنسانیة. إرتكبه ، ولكنه

 

 المطلب الثاني

 حظر استخدام القسوة ضد السجين

القسوة في الفرع  سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف القسوة والأساس القانوني لمبدأ حضر إستعمال
في )الفرع الثاني(، و حق  المؤسسات العقابیةالأول، ومظاهر حضر إستخدام القسوة ضد السجين في 

 السحين في دعوى عادلة عند المساعلة التأديبیة في )الفرع الثالث (

 وهذا كمايلي :
 الفرع الأول

 حظر استخدام العنف و القسوة ضد السجين

صلاح، البرامج الإ العنف و القسوة لا يؤدیان إلى إصلاح المحبوس ، بل يزید من عدوانيته وعدم تجاوبة
 وزرع فكرة الإنتقام في نفسيته.

 أولا: تعريف القسوة

یا فالقسوة نفس بقصد بالقسوة هو كل فعل مهين أو إيذاء لایصل إلى حد التعذيب ، سواء كان بدينا أو
عكس التعذيب الذي  أشمل من التعذيب ، كون أن القسوة تتضمن الإذاء الجسمي و المعنوي على

                                                           
: المركز الدولي لدراسات السجون ، لندن ،  2أندروكويل ، منهجية حقوق الإنسان في سير السجون ، ترجمة : وليد الميروك صافار ، ط  –1 

 .13، ص ،  2111

 22غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص . - 2 
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 فالإيذاء الذي لا یصل إلى لغرض منه هو إجبار المتهم على الإعترافيتضمن الإيذاء الجسمي ، و ا
 1حد التعذيب فیعتبر نوع من القسوة.

إثرى الدعوى المرفوعة  0721يناير سنة  01وهذا ما حكمت به المحكمة الأوروبیة ، لحقوق الانسان 
نیا الشمالیة ضد بریطا من طرف مجموعة من الأشخاص متهمين على أنهم إرهابين ينتمون إلى إيرلندا

، ومن بين  نوعا من التعذيب بسبب ما تعرضوا له أثناء التحقيق من معاملة سيئة ، فأردوا أن یعتبرونها
 صور هذه المعاملة إرغامهم على الوقوف ساعات طویلة عمدا.

كمة أن حالم وحرمانهم من النوم ، بالاضافة إلى الإنقاص في وجباتهم الغذائیة لعدة أیام ، إذ إعتبرت
ي إيذاء، الإنسانیة أ الفعل الذي صدر لا یعتبر إطلاقا تعذيبا ، بل يدخل ضمن أساليب المعاملة الغير

لمترتبة عن النفسیة والجسدیة ا ویعتمد على طبیعة العقوبة و سیاقها و أسلوب التنفيذ ووسائله والأثار
حراس السجن من بين المعاملات  أمام ، ویعتبر أیضا إرغام السجين على نزع ملابسه 2تلك العقوبة

روط نطاق التفتیش البدني للسجين وینفذ وفقا لش الغير الإنسانیة ، إذ یمنع القیام بهذا الإجراء إلا في
 طرف القائم به أو المؤسسة العقابیة. محددة ، إذ لا یجوز القیام بالتفتیش إلا من

بر أحد یعت یة یختلفون عن مجرد الإيلام الذيوعموما فإن التعذيب و الإيذاء و المعاملة الغير الإنسان
ى یصل التعذيب إل ، كما صرحت بها إتفاقیة مناهضة التعذيب في المادة الأولى إذا لم3لوازم العقوبة

 4درجة الإيذاء والقسوة .

 ثانيا : الأساس القانوني لمبدأ حضر إستعمال القسوة

اتير العالمیة والدس المواثيق و الإتفاقیات الدولیةیستمد مبدأ حضر إستعمال القسوة أساسه القانوني من 
العالمي لحقوق الإنسان على  من الإعلان 22، والتي اعتبرتها إذلالا لكرامة الإنسان ، فقد نصت المادة 

سوة ومن أمثلة على معاملة السجين بالق أنه " لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وفي الأمان على شخصه"
والضرب على الرأس و الصفع على الوجه ، وحتى ولو  قذر ، والبصق في وجهه : غمس رأسه في ماء

، وأكد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 5ظاهرة لم يترتب على الفعل حدوث إصابات

                                                           

 .582السابق ، ص محمد حافظ النجار ، المرجع - 1 

 

 .04-04غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص.ص.- 3

 ، من إتفاقية مناهضة التعذيب ، المرجع السابق . 44أنظر المادة - 4

 .40إبراهيم محمد علي ، المرجع السابق ، ص.- 5 
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أحد للتعذيب لا للمعاملة أو العقوبة قاسیة أو للإنسانیة أو الحاطة  منه على عدم جواز إخضاع 22
 1ة .للكرام

منه على أنه" یعامل جمیع المحرومين من حریتهم معاملة إنسانیة  20الفقرة  02ولقد نصت أیضا المادة 
 20ادة التعذيب في الم تحترم الكرامة الأصلیة في الشخص الإنساني" ، كذلك نصت إتفاقیة مناهضة

مال أخرى حدوث أي أع القضائیة على أنها تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقلیم یخضع لولايتها
 لا تصل إلى حد التعذيب" . من أعمال أو العقوبة القاسیة أو للإنسانیة أو المهنیة التي

 الفرع الثاني

 مظاهر القسوة في المؤسسات العقابية

تستخدم الإدارة العقابیة وسائل الضمان النظام داخل المؤسسة العقابیة ، سواء عند وقوع فوضى أو 
جسم  بشكل خطير المسجونين أو محاولة هروب أحد السجناء ، وقد تكون هذه الوسائل تمسشجار بين 

، وأن  القسوة لدواعي الأمن السجين و تأثر في نفسيته ، لذلك على المؤسسات العقابیة عدم إستخدام
 ةالسجين في دعوى عادلة عند المساءل یكون هناك مبدأ شرعیة الجریمة و العقوبة وعدم قسوتها وحق

 2التأديبیة ، وحقه أیضا في ظروف معیشة مناسبة .

 أولا : حضر إستخدام القسوة لدواعي الأمن

بوضع  لا یجوز للمؤسسات العقابیة أن تعامل السجين ، معاملة تمس كرامته وأدميته ، كأن تأمر   
والهروب خارج  القيود و السلاسل في قدمه ، أو يدیه حتى ولو كان الهدف من ذلك منعه من الفرار

 .3یمكن إتباعها لمنع ذلكالمؤسسة العقابیة ، كون أن هناك طرق أخرى 

من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على أنه "لایجوز إطلاقا إستخدام  02وقد نصت القاعدة    
لا یجوز تأديبي كما  أدوات الإكراه مثل حديد الأيدي والسلاسل الحديدیة ، و قمصان الكتاف كجزاء

الإكراه الأخرى ، فلا یجب  توسائل الإكراه ، أما أدواإطلاقا إستعمال السلاسل أو الحديد كوسيلة من 
 إستخدامها إلا في الحالات الأتیة:

 كإجراء إحتیاطي ضد الهرب أثناء نقل المسجون و أن تنزع منه بمجرد مثوله له أمام -

 السلطات الجنائیة أو الإداریة.

 اء على تعلیمات الطبيب.الأسباب طبیة بن -
                                                           

 .، من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، المرجع السابق 40أنظر المادة - 1 

 

 00-00غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، .ص. - 3 
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 بناء على أمر مدير السجن في حالة فشل الوسائل الأخرى للسیطرة على المسجون وذلك

 .لمنعه من الإضرار بنفسه ، أو إيذاء غيره أو إتلاف الممتلكات

السالف الذكر على مايلي " یمكن إخضاع المحبوس  20 -20من القانون  07و لقد نصت المادة    
 الوقائیة باستعمال وسائل التحكم أو الوسائل الطبیة الملائمة في الحالاتللتدابير 

 الأتیة:

 ر.صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغيإذا أظهر المحبوس عدوانيته ، أو  -
 إذا حاول المحبوس الإنتحار ، أو تشویه جسدیه. -
 إذا إختلت قواه العقلیة ". -

 ثانيا : شرعية الجريمة والعقوبة وعدم قسوتها

كون أن  أصبح من المستقر علیه حسب القواعد الدولیة ، إستبعاد وسائل الجبر كعقوبات تأديبیة   
 .1المؤسسات العقابیة الإعتراف بحقوق الإنسان في السجون ، أثر بلیغ على الوسائل التأديبیة داخل

 .التأدیبيةشرعية الجريمة والعقوبة 1- 

مبدأ  الجریمة والعقوبة التأديبیة داخل السجن ، إلا أن مفهومإن مبدأ الشرعیة یمتد أیضا لیحكم    
المعروف أنه لا جریمة  الشرعیة خارج السجن یختلف عن مفهومه داخل المؤسسة العقابیة ، فإذا كان من

المعاملة السجناء قد أعطت الجهة  ولا عقوبة إلا بنص حسب الوضع العادي ، فإن قواعد النموذجیة
السلوك الذي یشكل مخالفة تأديبیة ، و أنواعها  إضافة إلى القانون صلاحیة تحديدالإداریة المختصة ب

 .مختصة بتقریر إنزال هذه العقوبةوالسلطة ال ومدة العقوبات التأديبیة التي یمكن فرضها

القواعد  ولقد إتساعت سلطة الإدارة بتكيیف السلوك بأنه خطأ تأديبي ، بمعنى أنه یمثل خروجا على   
الحارس بإلتزام الصمت  داخل السجون، كإعتبار حديث المسجون مع زميله خطأ تأديبیا إذا أمر النظام

 .2یعتر نوع من الخطأ التأديبي، أو مثلا أن يتكاسل في العمل ف

بالنظام  كما أشار المشرع الجزائري إلى العقوبات التأديبیة التي تمارس علي السجين إذا ما خل   
"كل محبوس یخالف  السالف الذكر على أنه 20-20من قانون  12تنص المادة الداخلي للمؤسسة ، إذ 

                                                           
 .  244محمد حافظ النجار ، المرجع سابق- 1 

 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء  01ينظر القاعدة  20

 10/10من القانون  02ينظر المادة 

  04.، ص 2102/21/01شيماء عطالله ، حقوق الإنسان في السجون ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ،  -2 
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وسلامتها أو یخل بالقواعد النظافة  القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابیة و نظامها الداخلي ، و أمنها
 و الإنضباط داخلها يتعرض لتدابير تأديبیة ".

 التأدیبية العقوبة قسوة عدم -0

لسجين ا عدة جزاءات تأديبیة سواء بوضعه في غرفة التأديب أو القیام بإنذار توقع على السجين   
القاضي  یحتكم فیه فمعیار الحكم في مدى قسوة العقوبة التأديبیة داخل السجون ، هو معیار موضوعي

ة المشاعر الإنسانیة فإن العقوب إلى الشعور العام ، ففي حالة وصول الجزاء التأديبي إلى حد یصدم
 1.قاسیة ر قاسیة ، و إذا لم یصل الأمر إلى ذلك فإن العقوبة لیستتعتب

بير من ك ومن أهم العقوبات التأديبیة نجد الجلد ، ومما لا شك فیه أن عقوبة الجلد تحتوي على قدر  
ني تلحق أذي بد المهانة لمن تنزل به ، كما أنها تتصف بطابع من القسوة والشدة ، كما أنها أیضا

لیس بوسيلة تحفظي في القانون و  لإضافة إلى الحبس الانفرادي الذي يتم النص علیه كتدبير، وبا2ومعنوي 
 نفس السلطة التي تملك توقیع الجزاءات أدنى منه ، و أن یمنح بإتخاذ قرار التسكين الانفرادي إلى

طات لالمقترح ضمانات أساسیة لتجنب قیام الس التأديبیة على السجين ، وأن يتضمن النص القانوني
 3.الانفرادي كعقوبة تأديبیة بدلا من كونه تدبيرا وقائیا الإداریة العقابیة بإساءة استخدام التسكين

یع جزاء الحبس الانفرادي حيث من قواعد الحد الأدنى المعاملة المسجونين توق 27فقد أجزت القاعدة    
ذي بتخفیض الطعام ال أوعلى أنه "لا یجوز في أي حين أن یعاقب السجين بالحبس المنفرد  نصت

، 4ة "على تحمل مثل هذه العقوب یعطي له ، إلا بعد أن یكون الطبيب قد فحصه وشهد خطیا بأنه قادر
نصت على أن " فیما عدا حالات  السالف الذكر ، حيث 20-20من قانون  10كما أجزته المادة 

لطبيب ، أو تنفيذه إلا بعد إستشارة ا فلا یمكن الإستعجال إذا كان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة
ة المحبوس الموضوع في العزلة محل المتابعة طبیة مستمر  الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابیة ویظل

"5. 

ویطبق  ویخضع المحبوس إلى نظام الإحتباس الانفرادي أو للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا   
 6ر.السالف الذك 20-20قانون من  00 فئات معينة وفقا للمادة  على

 ثالثا : حق السجين في محاكمة عادلة عند المساءلة التأدیبية

                                                           
 01غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص. - 1 

 200إبراهيم محمد علي ، المرجع السابق ، ص. - 2 

 202_ 202المرجع نفسه ، ص. ص. - 3 
 من القواعد الحد الادنى لمعاملة المساجين  12القاعدة  4
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الجنائیة عند  بالرغم من أن السجين لا يتمتع في محاكمة عادلة ، كما هو معروف في المحاكمات    
المحاكمة ، مظاهر هذه  مسؤولیة تأديبیة عن المخالفات لوائح السجن ، إلا أنه یستفيد من بعض تقریره

أقواله من خلال حقه في إبداء  حق السجين في أن یعلم بالتهمة المنسوبة إلیه ، وكذلك   ومن بينها
 1.الدفاع
 حق السجين بالعلم بالتهمة: -1

 اكمات الجنائیةالمح لا یختلف السجين المحكوم علیه في حالة تقریر المساءلة التأديبیة عن المتهم في   
لتأديبیة حتى المتهم بمخالفته ا المنسوبة إلیه، فمن أبسط قواعد العدالة أن یعرففي حقه بالعلم بالتهمة 

 2.له الدفاع عن نفسه  يتسنى

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء حيث نصت  27الفقرة  22وهذا الحق أشارت إلیه القاعدة    
، وعلى  دفاعه فرصة فعلیة لعرضعلى أنه "لا یعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة و إعطائه 

 السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفیضة للحالة

 حق السجين في الدفاع-2

 7فقرة  22 هذا الحق تم الإشارة إلیه في قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين ، حيث تنص القاعدة   
على العرض دفاعه ، و  فعلیةعلى أنه "لا یعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة و إعطائه فرصة 

 السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفیضة للحالة ".

ویتم إبداء السجين  إذ یعتبر إبداء أقوال السجين المتهم بمخالفة تأديبیة الحد الأدنى اللازم للحق في الدفاع
تى لا يتعرف الحضور للجلسات ح لأقواله بمناسبة المحاكمة التأديبیة أمام المجلس ، لكن لیس من حقه

 .3هود للإثبات تفادیا للإنتقامعلى الش

  رابعا : حق السجين في توفير ظروف معيشة مناسبة

  ث حجمحي یجب توفير مساحة مناسبة لزنزانة المعدة للمسجونين ، و لاسیما حجرات النوم سواء من   
 .4و الإضاءة والتدفئة و التهویةالمساحة الدنیا المخصصة لكل سجين ، أ الهواء

 ى أنه "حيثما وجدت زنزانات أومن قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أیضا عل 27نصت القاعدة    
باب حدث لأس غرف فردیة للنوم لا یجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا فإذا
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اعدة عن هذه القالخروج  إستثنائیة ، كالإكتظاظ المؤقت ، إن اضطرت الإدارة المركزیة للسجون إلى
 يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردیة ".

السجناء التي تنص على أنه "في من قواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة  27فقرة  00بالإضافة إلى القاعدة 
 مكان یكون على السجناء فیه أن یعیشوا أو یعملوا : أي

القراءة و  في سجناء من استخدام الضوء الطبیعيیجب أن تكون النوافذ من الإتساع بحيث تمكن ال -
 اعیةأم لم توجد تهویة صن العمل ، و أن تكون مركبة على نحو يتیح دخول الهواء النقي سواء وجدت

رهاق إ یجب أن تكون الإضاءة الصناعیة كافیة لتمكين السجناء من القراءة و العمل دون  -
 نظرهم ".

 المبحث الثاني

 بالسجينحقوق نسبية متعلقة 

یكتسبها  على عكس الحقوق الأساسیة للمسجون التي لا ترد عليها قيود ، لكونها حقوق مطلقة   
ض بوجود بع المسجون ، لأنه إنسان و يتساوى فيها مع من خارج الأسوار ، فتتميز الحقوق النسبیة

 .1القيود داخل المنشأة العقابیة

مواطنا  العقابیة الحديثة ، هو تأهيل السجين واعادته وكون أن الغرض الأساسي الذي تقوم به النظم   
داخل المؤسسة  صالحا إلى المجتمع ، فإعادة الإدماج و ما يترتب عليها من أساليب المعاملة العقابیة

 2.نما هو حق السجين قبل الدولةالعقابیة ، لیس إلتزاما و إ

العقابیة و  ص السجين داخل المؤسسةسوف نتطرق في هذا الفصل إلى أهم الحقوق النسبیة التي تخ   
ایة حق السجين في الرع كمطلب اول و حق السجين في التعلیم و العمل خارجها ،على النحو التالي :

 كمطلب ثاني . الإجتماعیة و التهذيب

 
 

 المطلب الأول

 حق السجين في التعليم و العمل

                                                           
 .101، ص .  محمد حافظ النجار ، المرجع السابق- 1
 01هند بورنان ، المرجع السابق ، ص . - 2
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 الفرع الأول

 التعليمحق السجين في 

بالتعلیم في نظام البيئة المغلقة نظرا لما یشكله من وسيلة لإكساب القیم التعلیم اعتني المشروع    
ورفع المستوى الفكري و الأخلاقي للمحبوسين بعد أن أثبتت بعض دارست في مجال العلم  الاجتماعیة
 الأمیة تعد من العوامل المساعدة على ظهور الإجرام وتفشیه داخل المجتمع. الإجرام أن

 لبیة رغبات جمیع المحبوسين نظرا لتفاوت مستویاتهم العلمیة فقد أوجد المشروع عدة أنظمةولأجل ت   

 تعلیمیة هي:

 يةدروس محو الأم: 

 ویشمل المحبوسين الذين لم تتح لهم فرصة أو الظروف الالتحاق بمقاعد الدراسة قبل دخولهم المؤسسة   
 العقابیة

 :التعليم العام 

تعلیمهم عبر مختلف الأطوار حيث يتم التعلیم داخل المؤسسات العقابیة  ویسمح للمحبوسين بمتابعة   
 تتوفر على الإمكانیات من خلال الاستعانة بأساتذة محترفين أو بالمراسلة. التي

 وقصد إنجاح هذه السیاسة فقد أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقیات مع الجهات المختصة التالیة:   

 عد* المركز الوطني للتعلیم عن ب

 .*جمعیة إقرأ

 .* الديوان الوطني لمحو الأمیة

 .*جامعة تكوین متواصل

 ولقد عرفت هذه السیایة نجاحا كبيرا من خلال الإرتفاع المتزايد لعيد المحبوسين المستفيدين حيث تابع  
 1محبوسا تعلیمهم بدایة من محو الامیة إلى التعلیم الجامعي. 7200.  7222/7227خلال سنة 

 .هذا التطور من خلال الجدول الأول في قائمة الجداولونلاحظ 

                                                           
 من قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجنماعي للمسجونين. 22المادة - 1 
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سیاسة و كما لتبين النتائج المتحصل عليها في شهادتي البكالوریا و التعلیم الأساسي نجاح هذه اكما   
 1.ثاني في قائمة الجداوليوضحة الجدول ال

طورة إذا أن قرائتها تزداد خوقد تبدو هذه الأرقام ضعیفة بالنظر إلى التعداد الإجمالي للمساجين غير    
  ( مسجونا ) إحصائیات ماي 00707قورنت بتصنیف المساجين حسب السن حيث نجد ما یقارب ) ما

 بالمئة من التعداد الإجمالي 00.7سنة أي انهم یشكلون نسبة  72و  01تتراوح أعمارهم مابين   2004)
 بالمئة من 12.07سنة تشكل  02و  72( تتراوح أعمارهم مابين  00720للمساجين وإن ما یعادل )

 إجمالي المساجين و منهم من لم تطأ قدماه مقاعد الدراسة قط رغم أنهم من جيل الإستقلال.

 التكوين المهني

یعد التكوین المهني من أنجح الطرق لتحقيق التأهيل الإجتماعي للمحبوسين و تلقينهم حرفة تمكينهم    
ویتم التكوین  ة العقابیة وبالتالي إعادة إدماجهم داخل المجتمع.إیجاد عمل بعد خروجهم من المؤسس من

أو في مراكز  المهني داخل المؤسسة العقابیة أو في معامل المؤسسات العقابیة أو في الورشات الخارجیة
 التكوین المهني.

 نةس ومن أجل تمكين أكبر عدد من المساجين من الإستفادة من تكوین المهنبي أبرمت وزارة العدل   
 إتفاقيتين من كل من: 1997

 *وزارة تكوین المهني.

 * الديوان الوطني للتعلیم عن بعد.

وتم تسجيل إرتفاع محسوس في عدد المساجين المتابعين لتكوین مهني خلال السنوات الأخيرة كما   
 .الثالث في قائمة الجداول في جدول هو

لإمكانیات المادیة و أحیانا المساحات الكافیة عقبة ویبقى إفتقار عدد كبير من المؤسسات العقابیة    
 نجاح العملیة. كبيرة في

كما أن مدة العقوبة المحكوم بها و التي تشكل فيها العقوبات القصيرة المدة النسبة الأكبر لا تسمح    
لتي االأهداف المسطرة من خلال هذه الأنظمة لعدم سماحها باستكمال برامج التكوین و التمهين  بتحقيق
مدتها في مجمله مدة العقوبة و ارتفع عدد المؤسسات المنظمة للتكوین المهني لفائدة المحبوسين  تتعدى

 وتشمل كل فروع التكوین و التمهين. 7222مؤسسة خلال سنة  07إلى  0700مؤسسات سنة  22 من
 العمل 

                                                           
بنادي  2110مارس  21و  22ومي خلال الندوة الوطنية لإصلاح العدالة ي مقتطف من كلمة السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون- 1

  الصنوبر
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وسيلة تمكن المحبوس یمثل العمل إحدى الوسائل الأساسیة لإعادة إدماج المحبوسين كونه أحسن    
من قانون  70المادة  تفریغ طاقته المعطلة و تجنبه الإنكماش و الخمول و الإنطواء على النفس. من

عملیة التكوین بغرض تاهيل  تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين على أنه في إطار
استطلاع رأي لجنة تطبيق  العقابیة بعالمحبوس و إعادة إدماجه الإجتماعي يتولى مدير المؤسسة 

ذلك الحالة الصحیة للمحبوس  العقوبات إسناد بعض الاعمال المفيدة للمحبوس مع واجب مراعاته في
 العقابیة. و الأمن داخل المؤسسة  واستعداد البدني و النفسي و قواعد حفظ النظام

ة يثة حيث كان العمل في وقت مضى عقوبوتظهر هذه المادة النظرة الجديدة للسیاسات العقابیة الحد   
حد ذاته فیما كان یعرف بالأعمال الشاقة مثل العمل في المحاجر أما الآن فإنه إظافة إلى طابعة  في

فقد أصبح یشكل وسيلة تسمح للمحبوس من كسب بعض المال یساعده على بدء حیاته  التربوي 
 لتي يوفرها قانون العمل بالنسبة للعمال الأحرار.طلاق سراحه مع إستفادته من المزایا ا الإجتماعیة بعد

من أنه لا یعتبر العمل عقوبة إضافیة  0700وهو ماقرره مؤتمر جنیف لمكافحة الجریمة المنعقد سنة    
إنما وسيلة للسير قدما بتأهيل المسجون وتدریبه على العمل و تكوین عادات أفضل خاصة بالعمل  و

 لدیه.

 لعمل التكوین المهني و التعلیم فإن التشریع الجزائري قد تبنى بكل أمانة القواعدوفي هذه الأمور أي ا   
 و 0720سبتمبر  70النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي إعتدمها الجمعیة العامة لعصبة الأمم في 

جریمة ال بمعرفة لجنة الشؤون الإجتماعیة التابعة للأمم المتحدة لمكافحة 0707المعدلة في دیسمبر سنة 
و أقرها المجلس الغقتصادي و الإجتماعي سنتي  0700معاملة المجرمين المنعقد في جنیف سنة  و

 0722.1 و 0702

ثانيالفرع ال  

 أهمية تعليم و ممارسة العمل

وجود علاقة ما  كشفت دراسات علم الإجرام عن نسبة كبيرة من غير المتعلمين من السجناء ، و عن   
، و یسمح  2عوامل الإجرام الجریمة ، و لا جدال في أن التعلیم یسمح في إستئصال إحدىبين الأمیة و 

وفضلا عن الدور الذي يلعبه في كفالة  بخلق شخصیة جديدة منفصلة عن الشخصیة الأولى الإجرامیة
 .3إلى دوره العام في المجتمع و تأهيل السجين داخل المؤسسات العقابیة ، بالإضافة

                                                           
  من القانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. 020المادة - 1
  .225فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص. - 2
  محمد محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص .-3
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تعلیم القراءة  لیم من بين الوسائل الجوهریة التلقين مجموعة من المعلومات في أبسط صورتهیعتبر التع   
ظل جهل وأمیة و قلة  ، و بالعودة إلى العديد من الجرائم المرتكبة ، إذ نجد أنها إرتكبت في 1و الكتابة

قائي یحول ضروري لما له من دور و  معارف و ضعف إدراك ، و هذا ما یجعل من تعلیم السجين أمر
الوسائل الثقافیة والمعارف العلمیة التي یكتسبها  بين الفرد و الإقدام على السلوك الإجرامي ، وما تمثله

المنحرفة وله أهمیة كذلك في دور الإصلاح ، إذ ورد في  من حواجز تحول بينه و بين القیم و العادات
 2السجن".مدرسة یعادل إغلاق  : "إن فتحقائلا   كتاب فیكتور هیجو

له یصرف مما یجع كما تظهر كذلك أهمیة التعلیم ، في شغل وقت فراغ السجين داخل المؤسسة العقابیة
بعد  الحصول على العمل النظر عن التفكير في الإجرام مرة أخرى ، وكذلك یساعد على توفير إمكانیة

 .الإفراج عنه ، ففرصة السجين المتعلم تكون أكثر من غير المتعلم

السجين ،  مل أیضا على تنمیة المبادئ والقیم الخلقیة السامیة في المجتمع وتأثره على شخصیةویع   
الإحاطة بالمشاكل  من حيث التكيیف الإجتماعي له داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها ، أو من حيث

هذا ما جعل و  3الإجرامي والأساليب الصحیة لحلها والتغلب عليها دون اللجوء إلى الطریق الإجتماعیة
 4.الإهتمام بالتعلیم داخل السجن النظم العقابیة الحديثة تدرك أهمیة التعلیم ، فأقرت وجوب

 من قواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء ، على أنه": 22و تنص القاعدة   

ي ذلك فیجب العمل على توفير وسائل تنمیة التعلیم المسجونين القادرین على الإستفادة منه بما  – 0
وأن توجه الإدارة  التعلیم الديني في البلدان التي یمكن فيها ذلك ، ویجب أن یكون تعلیم الأميين إلزامیا

 عنایة خاصة

لمسجونين ل يتعين أن یكون تعلیم المحبوسين متناسقا مع نظام التعلیم العام للدولة حتي یمكن - 2
 الإستقرار في التعلیم بعد الإفراج عنهم دون صعوبة .

لحصول ا تتمثل أهمیة التعلیم في المؤسسات العقابیة أیضا ، في إتاحة فرصة لسجين ، لتمكينه من   
نمي الإجتماعیة ، وكذلك ت على القدر الممكن الذي یكفي لحل مشاكله الإجتماعیة ، والتجاوب مع النظم

ارسة حقوقه لسجين على ممفالتعلیم یساعد ا لدى السجين المشاعر الإیجابیة ، ویحد من التجارب السلبیة

                                                           

 فتوح عبد الله الشاذلي ، علي عبد القادر القهوجي ، علم الإجرام العام ، د ط ، دار المطبوعات الجامعية- 1

 0666الإسكندرية ، 

 .560ص  622-625عمار عباس الحسني ، المرجع السابق ، ص. ص. - 2
 .252. ص .فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق- 3
 .262المرجع السابق ، ص. محمد محمد مصباح القاضي ،  -4
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ه جیإلى أهميته في تربیة الفرد وبناء شخصيته، وتو  ، ومعرفة إلتزاماته على وجه المشروع، بالإضافة
 1.سلوكه و تصرفاته في الحیاة

 الفرع الثالث 

 وسائل تعليم

وسائل  لوسائل إلىاالبلوغ التعلیم هدفه يتعين أن يتم تنظیمه وتوفير وسائله ، ویمكن تقسیم هذه     
، و هي إلقاء محاضرات ودروس ، وكذلك إنشاء مكتبات داخل المؤسسات العقابیة ،  2مادیة وبشریة

 .ضافة إلى توزیع الصحف والمجالاتبالإ

 أولا : الوسائل المادية والبشرية

التنظیم التعلیم داخل المؤسسة العقابیة یجب أن نخصص له أماكن مناسبة ، ولاشك أن مراعاة     
السجناء من حيث مستواهم التعلیمي ، قد یقتضي إعداد قاعات معدة لهذا الغرض وبطبیعة تصنیف 

الحال فإن هذه الأماكن یجب أن تخصص لها الإضاءة ووقت أداء العملیة التعلمیة أمر مؤكد منه ، 
 بالإضافة إلى ذلك فإنه يلزم تخصیص أوقات مناسبة لبرامج التعلیمیة ولو كان هذا الوقت مقتطع من

لعناصر في العملیة الوقت المخصص أصلا للعمل ، زیادة على العنصر البشري الذي یمثل أهم ا
، إذ یقتضي عدد كافي من المدرسين الأكفاء ویمكن لسجون أن تقوم بالإستعانة بمدرسين  3التعلمیة

لمثقفين ا متطوعين في حالة عدم كفایة الطاقم المتواجد عندهم أو یمكن أن تستعين أیضا ببعض السجناء
وتكون المهمة الملقاة على عاتق المدرسين تختلف عن المهمة الملقاة  4یم زملائهم الغير المتعلمينالتعل

خارج السجون ، وهذا ما يتعين على المدرس أن یكون له خبرة تربویة ، تمكنه من إختیار أسلوب تعلیمي 
 5علیميمتقدما في البرامج التتل موقعا مناسب لهذه الحالة وكذلك یجب أن تكون المهمة التهذيبیة ، تح

. 

يهدف التعلیم المنظم من طرف الدولة بهدف محو الأمیة ، إلى إتقان المبادئ الأولیة في القراءة    
والكتابة لمن یجهلها من السجناء ، وتزویدهم بمعلومات لازمة في مختلف مراحل الدراسة وهذه الطریقة 

والمحاضرات ، وقد تلقى هذه الدروس على شكل التقليدي ، كان  في التعلیم تتخذ شكل إلقاء الدروس
یقوم المدرس بشرح موضوعات الدراسة عن طریق الحلقات أو المناقشات الجماعیة وذلك عن طریق 
إشراك السجناء معه في معالجة موضوعات الدراسة عن طریق ما یقدمونه من أراء وتعلیقات ، وتفضل 
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التعلیم ، أما المراحل التعلیمیة الأخرى فیفضل لها الطریقة الثانیة ،  الطریقة الأولى في بعض جوانب
ي أنفسهم وحیاتهم لثقة فوهي طریقة المناقشة الجماعیة التي تقوم بتنمیة القدرات العقلیة السجناء ویمنحها ا

 .1الشخصیة

على  ، إذ یجب یمكن للإدارة العقابیة إتباع طرق أخرى للدراسة ، وهي التعلیم عن طریق المرسلة   
الإدارة العقابیة تسجناء أن توفر الإجراءات الخاصة بالدراسة فضلا عن إتاحة الوقت الملائم والمناسب 
للإستذكار ، ویتم ذلك من خلال تعاون إدارة المؤسسة العقابیة مع الجماعات والمعاهد العلیا التي يدرس 

 .2الدراسة النزلاء فيها مناهج

، 3الصحف السجن عن طریق البحث و الإطلاع الذاتي ، الذي يتم عن طریقيتحقق التعلیم داخل    
،  4لاححقيق غرض التأهيل و الإصإذ تعتبر أهم وسائل التعلیم الغير المباشرة ، لما لها من أهمیة في ت

مجالات وزیع الصحف و الو كذلك العلم بالأخبار هو حق يتمتع به كل شخص ، باعتباره إنسان و أن ت
تعریف لسجين حقیقة المجتمع الذي سوف ينتقل إلیه وهذه الصحف ما هي إلا صورة حیة لهذا ب ، یقوم

 5بها حتى لا ينصدم بالواقع .المجتمع ، فيتعين أن یحاط السجين علما 

من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على أنه " یجب إعلام المسجونين  27تنص القاعدة    
الأنباء ، و ذلك عن طریق الإطلاع على الصحف اليومیة والدوریة ، أو النشرات بصورة منتظمة بأهم 

الخاصة بالمؤسسات العقابیة ، و عن طریق الإستماع إلى الإذاعات اللاسلكیة و عن طریق المحاضرات 
 ، أو بأیة وسيلة مماثلة تصرح بها ، أو تشرف عليها الإدارة العقابیة .

السالف الذكر على أنه " یجب على إدارة المؤسسة العقابیة ،  20- 20من قانون  77تنص المادة    
و تحت إشرافها ورقبتها تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة و التلفزة والإطلاع على الجرائد و 
المجالات ، و تلقي المحاضرات في المجال التربوي و الثقافي والدين ویمكن لإدارة المؤسسة العقابیة 

ث البرامج السمعیة أو السمعیة البصریة الهادفة إلى إعادة التربیة " ، و لكن هذا الحق لم یمنع كذلك ب
إدارة المؤسسة العقابیة في رقابة على هذه المطبوعات وفقا لسلطات التي تتمتع بها ، و هو أن تقوم 

 6ل بالأمن . لعقيدة ، أو یخبالإعتراض على كل ما تراه یخل بالنظام العام أو یمس الشعور و ا
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السالف الذكر على إمكانیة المؤسسات العقابیة ،  20-20من القانون رقم  72نصت كذلك المادة    
إصدار نشریات داخلیة یساهم المحبوسين في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبیة والثقافیة في حين تم تحديد قائمة 

 .1التي یمكن لسجناء الإطلاع عليهاالجرائد و المجالات ، 

ى كل مؤسسة عقابیة عل إن أهم وسيلة للإطلاع هي قراءة الكتب العلمیة و يتطلب ذلك أن تحتوي    
، و هي من أهم وسائل التعلیم داخل السجن ، فهي تقدم المادة العلمیة التي یعتمد عليها المدرس  2مكتبة

قرأ أثناء إقامته راغ ، فی، و تتجلى أهمیة المكتبة أیضا في إقبال السجين على المطالعة هروبا من وقت الف
 .3في السجن أكثر مما كان قبل دخوله إلیه ، ولقد إعترفت النظم العقابیة المعاصرة بأهمیة المكتبة

من مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة المسجونين على أنه يزود كل سجن  02تنص القاعدة    
ع السجناء الكتب الترفهیة والتثقفیة ، و یشج بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء وتضم قدرا كافیا

على الإفادة منها إلى حد ممكن " . و لذلك یجب تخصص أوقات معينة لكي يتسنى له الإطلاع و 
القراءة ، ما يتفق مع ثقافته و رغباته ، كما یجب على المشریفين و المعلمين أن یقوموا باختیار الكتب 

اء ، و ذلك بتوفير مایفيدهم في المراحل التعلیمیة ، إذ یجب على المفيدة واللازمة لكل فئة من السجن
 .4ن الكتبهو مفيد وجديد م إدارة المؤسسة العقابیة ، أن تخصص جانب من مزانیاتها للتزوید المكتبة بما

و لكي تقوم المكتبة بأداء وظیفتها التعلیمیة و التثقفیة ، یجب أن تزود بعدد كاف من الكتب والدوریات    
شیاء في حكم على الأالتي يتم إنتقاؤها يتمثل دورها في غرس الفضيلة ، و القیم الأخلاقیة وحسن ال

 5راغه .بقراءتها في أوقات ف، و كذلك یجب السماح بإستعارة بعض الكتب لكي یقوم نفسیة السجين

 لتقني .هناك نوعين من التعلیم داخل المؤسسة العقابیة و هما التعلیم العام و التعلیم ا   

 : التعليم العام ثانيا 

، و  ةمن أهم مراحل التعلیم في التعلیم الأولي ، الذي يزیل أمیة السجناء و یعلمهم الكتابة والقراء    
، فالتعلیم حق لسجين ، فعلى الدولة أن تلتزم بمقتضاه بتقدیم كافة الإمكانیات  6بعض المعلومات الأساسیة

 المادیة و المعنویة .
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من مجموعة القواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين على أنه " یجعل  7فقرة  22إذ نصت القاعدة    
تعلیم السجناء ، في حدود المستطاع عملیا متناسقا مع نظام التعلیم العام في البلد بحيث یكون في 

 مقدورهم بعد إطلاق سراحهم ، أن يواصلوا الدراسة دون عناء .

لتعلیم إلى المراحل الأعلى حتى یصل إلى الجامعة في بعض النظم العقابیة كالنظام و یمكن أن یمتد ا   
منه " تنظم لفائدة  70السالف الذكر حيث تتص المادة  20-20العقابي الجزائري من خلال قانون رقم 

امج ر المحبوس دروس في التعلیم العام و التقني و التكوین المهني والتمهين والتربیة البدنیة و فقا لب
المعتمدة رسمیا ، مع توفير الوسائل اللازمة " ، ذلك على إعتبار أن التعلیم حق لجمیع المواطنين دون 

 .1تمييز ولا تتضمن العقوبة قانون الحرمان منه بالنسبة قانون الحرمان منه بالنسبة لسجين

 : التعليم الفني ثالثا

أثبت مختلف الدراسات العقابیة ضرورة شمل برامج التنفيذ العقابي التعلیم المهني لسجناء حتى يتمكنوا    
من القیام بأعمال مهنیة بعد الخروج من السجن ، و هذا النوع من التعلیم يتطلب عدد كافي من 

ات المجتمع مع إحتیاجالأخصائين للإشراف علیه ، و النجاح هذا النوع من التعلیم یجب أن تتفق برامجه 
 2.دنیةلقدراتهم الذهنیة والب ، من المهن والأعمال المختلفة ، و أن يوزع السجناء على تلك البرامج وفقا

یقوم التعلیم في كل مؤسسة عقابیة ، سواء كان السجين متعلما من قبل حرفة معينة أم لا فإذا كان    
تعلمه من الناحیة المهنیة تكون من أجل المحافظة السجين متعلما حرفة قبل دخوله إلى السجن ، فإن 

على مستواه الذي إكتسبه قبل دخوله ورفع كفاءته ، أما إذا كان السجين غير متعلم فيتم تعلیمه مهنة 
، و من الدورات التي تعقد في المراكز الإصلاح والتأهيل نجد ،  3مع قدراته الذهنیة والبدنیةتتناسب 

رة و الخیاطة وحرف أخرى و عادة ما يتم التدریب المهني في الشغل المتوفر ، دورات الحدادة ، و التجا
 4الانتاج. و على المعدات التي وجدت أصلا لغایات

وقد أشارت مجموعة القواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على هذا النوع من التعلیم وحثت علیه و     
نه " یجب توفير تدریب مهني نافع للسجناء حيث نصت على أ 0الفقرة  20ذلك من خلال القاعدة 

 .الإنتفاع به ، ولاسیما الشباب " القادرین على
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و بالنظر إلى أهمیة هذا النوع من التعلیم ، إتجهت معظم النظم العقابیة إلى تطبیقه داخل المؤسسات     
لف الذكر ، إذ تنص السا 00/20العقابیة ومن بينها نجد النظام العقابي الجزائري من خلال قانون رقم 

 .منه على أنه " يتم التكوین المهني داخل المؤسسة العقابیة 70المادة 

 المطلب الثاني

 حق السجين في رعاية الصحية

عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة ، بأنها حالة إكتمال السلامة بدنیا وعقلیا و إجتماعیا و لیس    
التمتع بأعلى مستوى من الصحة أحد الحقوق الأساسیة لكل مجرد الخلو من المرض أو الضعف ، ویعد 
  1أو العقيدة . إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  20-20كما نظم المشرع الجزائري من خلال قانون     
الفقرة اعلى أن الحق في  02ة الإجتماعي للمحبوسين ، حق السجين في الرعایة الصحیة إذ تنص الماد

الرعایة الصحیة مضمون لجمیع فئات المحبوسين ویستفيد من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة 
 .العقابیة ، عند الضرورة في أي مؤسسة إستشفائیة أخرى 

 الفرع الأول

 أهمية رعاية الصحية

وتأهيل السجين دون الحفاظ في الوسط العقابي دورا هاما حيث لا یمكن وضع برنامج الإصلاح     
 السجين وإعادة إدماجهعلى صحته ووقايته من مختلف الأمراض إذ تساهم إسهاما واضحا في إصلاح 

 .2في المجتمع

 وتتجلى أهمیة الرعایة الصحیة في :

أنها تساهم في التهذيب من ناحیة إذ أن إلتزام السجين بالقواعد الصحیة السلمیة یغرس لدیه الإعتیاد     
، و إن 3لإجرام على أنه سلوك غير لائق بهعلى النظام ، ویدعم الثقة في نفسه مما یجعله ينظر إلى ا

یة ض والأوبئة ، ومن ناحالإهتمام بالرعایة الصحیة یسمح من ناحیة تجنيب المجتمع من إنتقال الأمرا
أخرى إحتفاظ السجين بصحته ، و كل هذا یساهم في نجاح الأساليب العقابیة الأخرى ، كون أن الغرض 

 4حیة هو التهذيب و التأهيل .من الرعایة الص
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يوجد هناك علاقة بين الإهتمام بصحة المسجون ، وبين إرتكاب الجریمة وهذه العلاقة عكسیة ، أي     
تم الإهتمام بصحة المسجون ، كلما أدى ذلك إلى الإقلال من إنخراطه في الطریق الإجرامي ، أنه كلما 

يتوجب على الدولة توفير الرعایة الصحیة لسجين ،  –حيث أن المرض یمكن أن يدفعه إلى الإجرام 
قوبة علأنها حق له على إعتبار أنها تساهم في تأهيل السجين لحیاة إجتماعیة سویة عقب قضاء مدة ال

 ، و التي تمكنه من الإحتفاظ بقواه البدنیة والنفسیة .

 الثانيالفرع 

 أساليب الرعاية الصحي

تكمن أساليب الرعایة الصحیة في كل ما يتعلق بحیاة السجين داخل المؤسسة العقابیة وتتمثل في     
 .ليب الوقائیة والأساليب العلاجیةالأسا

 أولا : الأساليب الوقائية 

تحمي إصابة السجين بالأمراض المعدیة ، إذ  یقصد بالوقایة إیجاد حد أدنى من الإحتیاطات التي    
لا یمثل ذلك خطورة فقط على السجين بل يتعدى إلى باقي أفراد المجتمع من خلال زیارتهم ، أو يتعدى 

 ي تستوجبهر الذمن القدإلى العاملين بالمؤسسة ، فتفشي مرض بين السجناء يؤدي إلى معاناتهم أكثر 

 1العقوبة . 

وتتمثل الأساليب الوقائیة للرعایة الصحیة في مجموعة من الإحتیاطات والشروط التي يتعين توافرها     
في المؤسسة العقابیة ، من المأكل والملبس الذي یقدم إلى السجين إلى جانب الإهتمام بنظافته والإتاحة 

 .ملالحو ا جناتالس خاصة النساءة ، بالإضافة إلى الرعای له بممارسة الأنشطة الریاضیة و الترفهیة
 الوقاية في مكان تنفيذ العقوبة  .1

یجب أن تتوفر في جمیع أجنحة المؤسسة العقابیة كافة الشروط الصحیة اللازمة سواء من حيث    
المساحة والتهویة ، أو الإضاءة أو المرافق الصحیة أو النظافة ، و ينبغي أن تكون الأماكن المخصصة 

نفس هویة ، و للنوم ذات مساحة معقولة بالنسبة لعدد السجناء ، وأن يدخلها قدر كاف من الإضاءة والت
الشيء للأماكن المخصصة للعمل أو القراءة أو التهذيب ، وكذلك ينبغي أن تتوفر هناك عدد كاف من 

 2وبصورة تليق بكرامة الإنسانیة . دورات المیاه ، لكي يتیح للسجناء قضاء حاجاتهم في أي وقت

من قانون  10المادة فالمشرع الجزائري ضمن الشروط الصحیة داخل أماكن الإحتباس ، إذ تنص     
على أنه " مع مراعاة الظروف الصحیة للمحبوس وكفاءته ووضعيته الجزائیة ، یعين في كل  20-20
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مؤسسة عقابیة محبوس للقیام بالخدمة العامة من أجل المحافظة على نظافة أماكن الإحتباس و ضمان 
 .الأعمال المختلفة اللازمة لحسن سير المصالح

الصحیة كذلك یجب تجنب إزدحام هذه المؤسسات بالسجناء ، إذ أن الإزدحام يؤدي ونتفعيل الشروط     
سهولة إنتشار الأمراض ، وتقضي القواعد الصحیة أن تخصص لكل سجين سریر مجهز بالأغطیة 

وهذا ما نصت علیه أیضا القواعد 1الكافیة ، وأن تغير على نحو دوري بحيث تبقى دائما صحیة ونظیفة .
متطلبات لمن القواعد الحد الأدنى المعاملة المسجونين والتي أكدت على ضرورة توفير ا 07و  00و  02

  2.الصحیة في أبنیة السجون 

على أنه " یجب أن تكون جمیع الأماكن التي يترد عليها السجناء بانتظام  00وتنص كذلك القاعدة    
 .في المؤسسة ، مستوفاة الصیانة و النظافة في كل حين

 السجين :غذاء  .2

یعد الغذاء من اللوازم الجوهریة و الضروریة للإنسان ، ونقصه يؤدي إلى إصابة الفرد بأمراض     
بحيث یجب أن تكون  3ام بواجباته المختلفة في المجتمععديدة عضویة أو نفسیة ، مما یحجر الفرد القی

غذائیة ، من حيث القیمة والكمیة الالواجبات الغذائیة المقدمة للسجين بالمؤسسة العقابیة متنوعة وكافیة 
، فالمشرع الجزائري أولى أهمیة  4السالف الذكر 20-20القانون رقم  من 02وهذا ما نصت علیه المادة 

 .5وازن والقیمة الغذائیة الكافیةالواجبات الغذائیة التي تقدم للمحبوس مع مراعاة الت

ن العالمي للحقوق الإنسان على أن " لكل الفقرة الأولى من الإعلا 70ولقد نصت أیضا المادة     
شخص الحق في مستوى من المعیشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهیة له ولأسرته ویتضمن ذلك 
التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة ، وكذلك الخدمات الإجتماعیة اللازمة وله الحق في تأمين 

لترمل والشیخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العیش معیشته في حالات البطالة والمرض والعجز وا
من قواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على  72نتیجة لظروف خارجة عن إرادته . وتنص القاعدة 

 أنه " توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتاد

سنة جيدة النوعیة وحة وجبة طعام ذات قیمة غذائیة كافیة للحفاظ على صحته و قواه ، بحيث تكون 
 الإعداد و التقدیم وتوفر لكل سجين إمكانیة الحصول على ماء صالح للشرب كلما إحتاج إلیه . " 

                                                           
 .006 – 002، المرجع السابق ، ص جمال شعبان حسين علي- 1
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  .505.جمال شعبان حسين علي ، المرجع السابق ، ص . - 3
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قاصدي  ةوسف بوليقة ، تاريخ المؤسسات العقابية في القانون الجزائري ، مذكرة لليل متطلبات شهادة ماستر أكاديمي كلية الحقوق : جمعي- 5
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فالإهتمام بغذاء السجين یضمن إمكانیة تأهيله ، ثم إن إتباع نظام معين في كیفیة تقدیمه وتناوله      
ء ذيب ، ویتعين أیضا أن تكون كمیة الغذامن شأنه غرس عادات حسنة لدیه و الذي یعتبر نوعا من الته

و نوعيتها متناسبة مع سن السجين و حالته الصحیة و نوع العمل الذي يؤدیه ، فلا یجوز الإنقاص من 
 .غرض التنفيذ العقابي في التأهيل كميته ، أو درجة جودته كجزاء تأديبي ، لأنه يتنافى مع

 النظافة الشخصية للسجين : .3

تعد النظافة كذلك من القواعد الصحیة الجوهریة ، فعدم توفرها یساعد على إنتشار أمراض عدة     
فیجب على  .1وكذلك نظافة الملابس والأفرشةوالنظافة تشمل كل من أبنیة السجن و النظافة البدنیة ، 

 .الإدارة العقابیة توفير كل الأدوات اللازمة و الضروریة لنظافة السجين الشخصیة

ما یجب علیه هو أیضا التقيد باحترام برامج نظافته ، و فقا لما حددته الإدارة العقابیة و ما يتعلق بهذا ك 
الأمر ، كالحلاقة و الغسل بشكل دوري ، وكذا غسل الملابس في حين على المؤسسة توفير أماكن 

لوقت لمناخیة ، ومنحه ا، و تجهيزها بالمیاه الكافیة والتي تتلائم درجة حرارتها مع الظروف ا 2الغسل
لنموذجیة من القواعد ا 00او  0 – 00 -02 07، وهذا ما نصت علیه القواعد       3الكافي للقیام بذلك

الفقرة ا كذلك على أنه " لكل سجين لا یسمح له بارتداء  02، وتنص القاعدة  4الدنیا لمعاملة السجناء
ز لمناخ و كافیة للحفاظ على عافيته ، و ولا یجو ملابسه الخاصة یجب أن يزود بمجموعة ثیاب مناسبة ل

 .في أیة حال أن تكون هذه الثیاب مهينة أو الحاطة بالكرامة

 ممارسة السجين الأنشطة الرياضية والبدنية .4

للأنشطة الترفيهیة والتمرینات الریاضیة أثر كبير على صحة السجين ، ولابد أن یكون هناك مدرب     
، و تتخذ  5محددة على ممارسة هذه التمارین ، و أن یخصص لها أوقاتریاضي لمساعدة السجناء 

الریاضة البدنیة صورتين : صورة تمرینات تحت إشراف مدرب مختص وهذه التمرینات في معظم الدول 
، أو التشریعات إلزامیة بالنسبة لشباب ، و إختیاریة لغيرهم أو في الأحوال التي یقررها طبيب السجن 

، فقد  6لطلق داخل المؤسسة العقابیة، و الصورة الأخرى هي النزهة اليومیة في الهواء اإعفائهم منها 
فقرة من مجموعة الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أن " لكل سجين غير مستخدم  70نصت القاعدة 
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،  ةفي عمل في الهواء الطلق حق ساعة على الأقل ، كل يوم یمارس فيها التمارین الریاضیة المناسب
 .هواء الطلق إذا سمح الطقس لذلك "في ال

فالاعتراف لسجين بحق القیام بتمرینات الریاضیة و الترفهیة قد تكون سببا لعلاجه مختلف الأمراض     
 1.العوامل المؤدیة لإرتكاب الجرائمالنفسیة التي تعتبر أحد 

 الرعاية الخاصة النساء السجينات الحوامل : .5

ي ت للقانون فعلى المتطلبات اللازمة للتعامل مع أوضاع النساء المخالفا حرصت الأمم المتحدة    
 .، فتستوجب قواعد الوقایة الصحیة توفير رعایة طبیة لسجينات2العديد من السیاقات

الحوامل حتى لا يتعرضن لمخاطر صحیة خلال هذه الفترة الحرجة ، و یستلزم الأمر وضع نظام خاص 
بحيث یسمح لهن بالخضوع فحص طبي دوري خلال فترة الحمل ، و یمكن نقلها للمعاملة العقابیة لهن ، 

 .3الى مستشفى عام حين إقتراب موعد الوضع

فالرعایة الصحیة للسجينات هي وقایة تفرضها المبادئ الإنسانیة العامة ، وهي أهم صور الوقایة   0  
الحوامل  یستلزم أن تخضع السجيناتالتي تستهدف رعایة الجنين فضلا عن مبدأ " شخصیة العقوبة ، و 

و أن  ةالقدر رهين من المعاملة العقابیة ، فلا تكلف بعمل شاق ، بل ينبغي أن توفر لها أسباب الراح
 4.یقدم لها علاج من نوع خاص

 : الدنیا لمعاملة السجناء على أنهمن القواعد النموذجیة  72و في هذا الصدد نصت القاعدة    

النساء ، یجب أن تتوفر المنشأت الخاصة الضروریة لتوفير الرعایة والعلاج قبل في سجون  –(  0)  
الولادة و بعدها ، و یجب حيثما كان ذلك في الامكان إتخاذ ترتيبات نجعل الأطفال يولدون في مستشفى 

 .ينبغي أن ينكر ذلك شهادة ميلاده مدني ، واذا ولد الطفل في السجن لا

ه بقاء الأطفال إلى جانب أمهاتهم في السجن ، و تتخذ التدابير اللازمة حين یكون مسموح ب –(  7) 
ءها في التوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين ، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي یكونون أثن

 .رعایة أمهاتهم "

من قانون رقم  02ي المشرع الجزائري أیضا حمایة المحبوسة الحامل ، من خلال نص المادة لو أو     
السالف الذكر ، حيث نصت على أنه " تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة من  20-20
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من دون  االمحادثة مع زائریهحيث التغذیة المتوازنة ، و الرعایة الطبیة المستمرة ، و الحق في الزیارة و 
 .فاصل

السالف الذكر على أنه " تسير إدارة المؤسسة العقابیة  20 – 20من القانون  00وتنص كذلك المادة    
بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الإجتماعیة حال وضع المحبوسة حملها على إیجاد جهة تتكفل 

سنوات ، في حالة تعذر إیجاد كفيل  2غه بالمولود وتربيته ، ویمكنها أیضا أن تبقیه معها إلى غایة بلو 
 .مومیة ، أو خاصة لتربيته ورعايتهللمولود ، أو أي جهة ع

 ثانيا : الأساليب العلاجية 

یعرف العلاج على أنه الشق الثاني من الرعایة الصحیة ، و یقصد به تبیان الوسائل الواجب إتخاذها    
هذه الأساليب فحص المحكوم عليهم وعلاج الأمراض ، وتشمل 1بت المرض ووقعت الإصابة به فعلاإذ أث

، 2مستقل هذه المهنة جهاز طبيالتي ألمت بهم سواء قبل دخولهم السجن ، أو أثناء تواجدهم فیه ویتولى 
وتتطلب أساليب العلاج أن یكون لكل مؤسسة عقابیة إدارة تضم عددا من الأطباء على علم بالمشاكل 

 ، بالإضافة3عقلينفسي والصاتهم في فروع الطب المختلفة لاسیما الطب الالعقابیة ، ویجب أن تتعدد تخص
 .إلى وجوب تقدیم التقاریر الطبیة

 فحص السجين 1

لابد من أن یفحص السجين وذلك عند دخوله المؤسسة العقابیة ، ویشمل هذا الفحص الناحيتين    
 5التشخیص.  ، ویبدأ الأسلوب العلاجي للسجين بما یسمى بالفحص أو 4الصحیة والنفسیة

من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على أنه " فیقوم الطبيب بفحص كل  20تنص القاعدة    
سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما إقتصت الضرورة ، بهدف 

أو عقلي یمكن أن یكون مصابا به جمیع التدابير الضروریة لعلاجه ، وعزل  إكتشاف أي مرض جسدي
السجناء الذين یشك في كونهم مصابين بأمراض معدیة أو ساریة ، وتوضیح جوانب القصور الجسدیة 
أو العقلیة التي یمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل " ، و يتم فحص المحبوس أیضا وجوبا من 

عت ، و كلما إستد لأخصائي النفساني عند دخوله المؤسسة العقابیة أوعند الإفراجطرف الطبيب وا
 6الضرورة لذلك .

 علاج السجين : 2
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يتم علاج السجناء بالأساليب المتبعة في العلاج الأفراد خارج المؤسسة العقابیة ، وهو یشمل علاج     
الأمراض العضویة ، والإضطرابات النفسیة والعقلیة ، وقد یصل المرض العقلي إلى حد یجعل من 

 .1.اب إلى المستشفى الأمراض العقلیةالضروري ، نقل السجين المص

من القواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه " یكلف الطبيب بمراقبة  20فقرة  70تنص القاعدة     
 ." یقابل يومیا جمیع السجناء المرضىالصحة البدنیة و العقلیة للمرضى ، و علیه أن 

حق ك وللموافقة بين الرعایة الصحیة كأسلوب المعاملة العقابیة ، وبين حق السجين في رفض العلاج    
فیكمن التمييز بين العلاج كصورة من صور الجزاء الجنائي ، و العلاج كوسيلة من وسائل  إنساني 

المعاملة العقابیة ، ففي الصورة الأولى یخضع السجين رغما عنه دون إنتظار لموافقته خاصة إذا كان 
 ، أما إذاالمرض كان أحد أسباب العوامل الإجرامیة ، كما هو الحال بالنسبة لمدمني الخمر والمخدرات 

كان العلاج وسيلة من وسائل المعاملة العقابیة فإن رضاء السجين ضروري سواء كان المرض بدنیا ، 
أو عقلیا أو نفسیا ، و شرطة أن لا يؤدي العلاج إلى إهدار كرامته و إنسانیة ، وكذلك لا یجب أن 

 .2یمارس علیه تجارب طبیة تهدر کرامته

السالف الذكر على أنه " يوضع المحبوس المحكوم علیه   20/20من قانون رقم  00تنص المادة     
الذي يثبت حالة مرضه العقلي ، أو ثبت إدمانه على المخدرات أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم 

  ."لاج ، وفقا للتشریع المعمول به، بهیكل إستشفائي متخصص لتلقیة الع

 الطبية : تقديم التقارير 3

تلتزم الإدارة الطبیة بتقدیم و موافاة إدارة السجن بكل التقاریر التي تقوم بإعدادها تتضمن الكشف     
 .3الطبي الدوري أسبوعیا و تقدیم تقریر شهري 

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه " یضع المدير في إعتباره  7فقرة  70تنص القاعدة     
، فإذا إلتقى معه في  70و  70لنصائح التي یقدمها له الطبيب ، عملا باحكام المادتين التقاریر و ا

 الرأي ، عمدا فورا إلى إتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصیات موضع التنفيذ

لم يوافقة على رأیه ، أو كانت التوصیات المقترحة خارج نطاق اختصاصه ، فعلیه أن یقدم فورا  أما إذا 
 .رفقا باراء الطبيب إلى سلطة أعلىبرأیه الشخصي ، م تقریر

  

                                                           
 . 222القاضي ، المرجع السابق ص .  محمدمحمد مصباح - 1
  .222.  صسابق ، المرعي و المرجع احمد لطفي السيد  - 2
 .086.  ص،  بقالسا المرجع ر،وصإسحاق إبراهيم من- 3
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تبقى حقوق السجين مجرد كلام ، ومجرد حبر على ورق إذا لم تجسد حقیقة على أرض الواقع ،     
ولتجسيدها لابد من ضمانات كفيلة بذلك ، ولعل أهم ضمانة هي قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

وق ذاته ، هذا الأخير الذي استلهم أفكار فیما یخص حق 20-20الاجتماعي للمحبوسين ، القانون 
 .يق الاتفاقیات الدولیة ذات الشأنالسجين من المواث

ومن بين الأحكام والتدابر الجديدة التي جاء بها ق.ت.مل في إطار إصلاح قطاع العدالة بصفة     
عامة ، وقطاع السجون بصفة خاصة هي تدابير العنایة الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري للفئات 

هذه الأخيرة بصفة خاصة ، والسجناء بصفة عامة ، فقد عمد ق ت س  الضعیفة ، وقصد كفالة حقوق 
إلى تنظیم آلیات ضمان احترام هذه الحقوق وتجسيدها حقیقة على أرض الواقع غير أن التوسع في 
الحديث عن حقوق السجين قد تنجر عنه آثار سلبیة على أداء موظفي المؤسسات العقابیة الذين یسعون 

 .والانضباط داخل أجنحة الاحتباسن إلى فرض قواعد الأم

فكیف كفل المشرع الجزائري حقوق الفئات الضعیفة ؟ وما هي آلیات ضمان احترام هذه الحقوق     
بصفة خاصة وحقوق السجين بصفة عامة ؟ وكیف انعكس التوسع في حقوق السجناء على أداء موظفي 

 ؟.لسجون إدارة ا

ي ننا نقسم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين اثنين نعرض فوللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها فإ   
 ه الحقوق على موظفي إدارةالأول منهما كفالة حقوق السجين ، ونخصص الثاني منهما لانعكاسات هذ

 .السجون 
 المبحث الاول

 كفالة حقوق السجين

ري وأن سلبه وكائن بش تؤكد المواثيق الدولیة والاتفاقیات على كفالة حقوق السجين باعتباره إنسان    
حقه في الحریة لا یعني بالضرورة سلبه الحق في بقیة الحقوق وعلیه فقد كفل المشرع الجزائري حقوق 
السجين ، ووضع آلیات لضمان احترامها وتجسيدها وحمايتها كما أن المشرع قد خص بعض الفئات من 

ة طلب الأول حمایة الفئات الضعیفالسجناء لاعتبارات معينة بمعاملة خاصة ، وعلیه سنعرض في الم
 .في المطلب الثاني آلیات الحمایة على أن تعرض
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 المطلب الأول

 حماية فنات ضعيفة

لقد أولت المواثيق الدولیة حمایة خاصة للفئات الضعیفة وذلك نظرا لخصوصيتهم وجسٹ المشرع     
الجزائري هذه الحمایة التي تظهر ملامحها من خلال المعاملة التي قررها لهذه الفئات ، و نخص بالذكر 

 .وعلیه سنخصص لكل فئة فرعا مستقلافئة السجناء الأحداث ، والسجينات الحوامل ، 
 فرع الاولال

 جناء الأحداثس

لیس من الحكمة في شيء أن یعامل الحدث معاملة البالغين في حالة ارتكابه جریمة معينة ، ومن ثم    
لا یجوز إخضاعه للعقوبة المستحقة على الجریمة التي ارتكابها ، وإنما یجب حلال تدابير تقویمیة 

تمع في تدابير التربویة و الإصلاحیة هي وسيلة المجوتربویة تحل مجل العقوبة أو التدابير الوقائیة ، فال
 1 .الحدث  مواجهة جنوح

لقد شهد النهج المتبع في مجال الوقایة من الجنوح ومعالجته تطورا متنامیا على مستوى الفكر و     
العمل الدولي ، وهو يهدف إلى ضمان مقومات الرعایة المتكاملة للأحداث لوقايتهم من الجنوح وتوفير 

 .2أفضل الوسائل الممكنة لمعالجة الجائحين منهم

وإذا كان الهدف من محاكمة البالغ هو تسلیط العقاب إذا توافرت أدلة إدانة ، فإن الهدف من محاكمة    
القاصر لا يرتكز أساسا على ذلك لأن الحدث المنحرف عادة ما یكون ضحیة العوامل شخصیة واجتماعیة 

مقاومتها ، ولما كانت قضایا الأحداث هي مسائل اجتماعیة أكثر منها واقتصادیة یكون قد عجز على 
، فإن معاملتهم یجب أن تتميز بنوع من الخصوصیة تقتضي أن تتم معاملتهم وفقا لأساليب  3وقائع جنائیة

إنسانیة تخلو تماما من الإيلام والردع ، وتهدف إلى الرعایة والحمایة والإصلاح ، ومن هنا كانت فكرة 
ابير التربویة و الإصلاحیة التي یجب أن تحل محل العقوبات و التدابير الوقائیة التي تنص عليها التد

یجب أن  يالتشریعات الجزائیة المقارنة كجزاء عن الجرائم التي ترتكب من البالغين وهي الجزاءات الت
 4.تستبعد بالنسبة للأحداث

                                                           
 5008باعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة الجزائر ، دار الهدى للط  طنبيل صقر وجميلة صابر ، الأحداث في التشريع الجزائري ، د ،- 1

  . 86ص 
 .26ص  5006دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ،  0طزينب أحمد عوين ، قضاء الأحداث " دراسة مقارنة ، - 2
القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، كلية ، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص .ساجي علام ، محاضرات في مقياس قضاء الأحداث- 3

   .5050 5006الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم . 
 .86يلة صابر ، المرجع السابق ، ص نبيل صقر وجم- 4
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حداث وأكدت على ضرورة معاملتهم معاملة خاصة لقد ضمنت المواثيق الدولیة ذات الشأن حقوق الأ    
علانات إ تستجيب للمعايير الدولیة نظرا لخصوصیة هذه الفئة من جهة ، ولأن هذا الفكر يتماشى مع 

 .حقوق الطفل من جهة ثانیة

ومن بين هذه المواثيق نجد اتفاقیة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجیة    
 .اث أو ما یطلق عليها بقواعد بكيندنیا لإدارة شؤون الأحدال

وتجب الإشارة أن المشرع الجزائري قد جسد حقیقة نصوص هذه المواثيق وهذا ما یعكسه ق ت س    
 .المتعلق بحمایة الطفل، وكذلك القانون 

 فما المقصود بالحدث ؟ وما هي الأحكام الخاصة بالسجناء الأحداث ؟
 أولا : المقصود بالحدیث : 

یحدد سن المسؤولیة الجنائیة السن الذي تعتبر فیه الأعمال التي یقدم عليها الأولاد ضمن القانون     
كجنایة ، ویختلف هذا العمر كثيرا بين دولة وأخرى ، كما أن هناك تعریفات مختلفة القانون حول العمر 

ذلك داخل السجن ، هناك اختلافات حول تحديد العمر الذي یمكن فیه احتجاز طفل في نظام السجن وك
الذي یمكن وضع السجن نفسه الذي يوضع فیه البالغون ویجب الإشارة أن القانون الدولي واضح جدا 

 .1لنسبة للذين یجب اعتبارهم أطفالابا

عني ... یوفي هذا الشأن تنص المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل على ما :     
 .علیه ذلك بموجب القانون المنطبق الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل

 .التعریف للأحداث " تعتمد المواثيق الدولیة لحقوق الإنسان الخاصة بالعدالة الجنائیة نفس    

ان ت الحدث أو الطفل بكل إنسفحسب نص المادة سالفة الذكر نجد أن اتفاقیة حقوق الطفل قد عرف    
لقانون سنة من عمره بموجب ا 01لم يتجاوز بعد سن الثامنة عشر بشرط ألا يبلغ سن الرشد قبل بلوغه 

 .المطبق على مستوى كل دولة

وكذلك تنص الفقرة الثانیة من القاعدة الثانیة من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا الإدارة شؤون     
أنه " ... تطبق كل دولة من الدول الأعضاء التعاریف التالیة على نحو يتمشي مع نظمها  الأحداث على

 : 2ومفاهیمها القانونیة

الحدث هو طفل أو شخص صغير السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن  -أ 
 .جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ

                                                           

 . 026وپل . المرجع السابق ، ص اندرو ک- 1

  65 028المرجع نفسه ، تس - 2
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الجرم هو أي سلوك ) فعل أو إهمال ( یخضع للعقوبة بحكم القانون بموجب النظم القانونیة ذات  -ب 
 العلاقة . 

ه ارتكاب جرم أو يثبت ارتكابه لالمجرم الحدث هو طفل أو شخص صغير السن تنسب إلیه تهمة  -ج
". 

من الحدث " و الجرم " يلاحظ من نص الفقرة الثانیة من القاعدة سالفة الذكر أنها عرفت كل     
 .ي لهذه القواعد النموذجیة الدنیابوصفهما عنصري مفهوم " المجرم الحدث " وهو الموضوع الرئیس

ومن الجدير بالإشارة أن الحدود العمریة تتوقف على النظام القانوني السائد في كل بلد ونص القاعدة     
صادیة تحترم بصورة تامة النظم السیاسیة والاقت سالفة الذكر كان صریحا جدا في هذه النقطة ، وهي بذلك

والاجتماعیة والثقافیة والقانونیة لكل دولة من الدول الأعضاء ، وهذا یفسح المجال الإدراج مجموعة 
سنة أو أكثر ، ویبدوا  01سنوات إلى  22 واسعة من الفئات العمریة تحت تعریف " الحدث " تتراوح من

القواعد  ثر هذهظرا لاختلاف النظم القانونیة الوطنیة ، وهو لا ينقص من أهذا التنوع أمر لا مفر منه ن
 1.النموذجیة الدنیا

من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردين من حریتهم على أن :  00وتنص القاعدة     
دم دونها ع " ... الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشر من العمر ، ویحدد القانون السن التي ينبغي

 2...فل من حریته أو الطفلة من حریتهاالسماح بتجرید الط

القواعد سالفة الذكر أنها هي الأخرى ، تعرف الحدث بأنه كل  من 00يلاحظ من نص القاعدة     
سنة من عمره ، وتعطي للدول من خلال قوانينها حریة تحديد السن الذي لا  01إنسان لم يبلغ بعد سن 

 .م بعقوبات سالبة للحریة ضد الحدثينبغي دونه الحك

هذا بالنسبة لتعریف الحدث في إطار المواثيق الدولیة ذات الشأن التي یجب التنویه بأنها قد أثرت     
 3المتعلق بحمایة الطفل 07 00في النظام القانوني الجزائري حيث تعرف المادة الثانیة من القانون رقم 

 ا القانون بما یأتي : . الطفل بأنه : " یقصد في مفهوم هذ

( سنة كاملة ، یفيد مصطلح " حدث نفس المعني  01" الطفل " كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر ) -
(  01... " وتضیف الفقرة الأخيرة من ذات المادة قولها : ... سن الرشد الجزائي " بلوغ ثمانیة عشر ) 

 سنة كاملة . 

                                                           
ن ، عمان الأردن ، .د.ط ، دد لمواثيق الدولية وإدارة العدالة للإصلاح الجذائي ، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، االمنظمة الدولية - 1

   .65-60، ص  د.س.ن.ص.ص
  .026دروكويل ، المرجع السابق ، ص أن ينطرلمزيد من التفصيل - 2

 .5002جويلية  06؛المورخة في 26ر ج ج؛عدد  المتعلق بحماية الطفل؛ج 5002جويلية  02المورخ في  02/05قانون  
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 .طفل الجانح يوم ارتكاب الجریمة "بسن التكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي  –

یفهم من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد سلك في بیان المقصود بالحدث المسلك     
الذي رسمته المواثيق الدولیة ذات الشان وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل حيث حدد سن 

 .نة كاملة( س 01ادة الجزائیة ب ) الرشد في الم

إن الظروف والعوامل المختلفة التي یعیشها الحدث في بيئته أجبرته على ارتكاب الفعل الجانح و     
مؤدي ذلك أنه یعتبر ضحیة لهذه الظروف أقرب ما یكون إلى المجني علیه ولهذا فإن الحكمة تقتضي 

يها ه ، هذه الأخيرة أكدت علأن یعامل الحدث داخل المؤسسة العقابیة معاملة تساهم في إصلاحه وتأهيل
 .سالمواثيق وجسدها المشرع الجزائري من خلال ق ت 

 ثانيا : الأحكام الخاصة بالسجناء الأحداث 

تأثرا بنصوص المواثيق الدولیة قد خص المشرع الجزائري السجناء الأحداث بأحكام خاصة ، إذ     
الجزائري للسجناء الأحداث معاملة خاصة ونظام إضافة إلى حقوق السجناء بصفة عامة قد كفل التشریع 

 .اصتأديبي خ
 معاملة السجناء الأحداث .0

اهتمت المواثيق الدولیة ذات الشأن بفئة السجناء الأحداث باعتبارهم ضحیة لأسباب وظروف وعوامل     
اث " ن الأحدأدت إلى ارتكابهم للجریمة ، فمثلا نجد قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا الإدارة شؤو 

قواعد بكين " جعلت من سجن الحدث داخل المؤسسة العقابیة خیارا أخيرا وهذا ما نلمسه في القاعدة رقم 
منها التي نصت على ما يلي : " یجب دائما أن یكون إبداع الحدث في مؤسسة إصلاحیة تصرفا  07

 .يلجأ إلیه كملاذ أخير ولا قصر فترة تقضي بها الضرورة "

ن المجردين مالسیاق تنص القاعدة الثانیة من قواعد الأمم المتحدة بشان حمایة الأحداث  وفي ذات    
 حریتهم على ما يلي :

وینبغي عدم تجرید الأحداث من حریتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد ، وینبغي     
ة ، ویجب أن یقتصر ذلك على الحالات ألا یجرد الحدث من حریته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازم

ة التبكير بإطلاق نیالاستثنائیة ، وینبغي للسلطة القضائیة أن تقرر مدى فترة العقوبة دون استبعاد إمكا
 .سراح الحدث "

فعلم الإجرام الحديث ينادي بتفضيل العلاج غير المؤسس على الإيداع في المؤسسات الإصلاحیة ،    
یستحق الذكر بل لا فارق على الإطلاق من حيث نجاح الوسيلة بين الإيداع في حيث تبين أنه لا فارق 

المؤسسات والعلاج خارج المؤسسات ، ومن الجلي أن الجهود العلاجیة التي تبذل في جو المؤسسة لا 
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تستطیع أبدا أن تكون أرجح وزنا من المؤثرات الضارة الكثيرة التي یخضع لها الفرد والتي يبدو أن من 
ستحيل تفاديها داخل أیة مؤسسة ، ویصدق هذا القول بصفة خاصة على الأحداث لكونهم أقل حصانة الم

إزاء المؤثرات السلبیة ، وفضلا عن ذلك فإن الآثار السلبیة لا تقتصر على فقدان الحریة بل تشتمل 
نموهم  م مرحلةأیضا الانفصال عن البيئة الاجتماعیة المألوفة ، تكون حتما اشد حدة لدى الأحداث بحك

 .1المبكرة منها لدى البالغين

وتستهدف كلتي المادتين سالفتي الذكر تقييد الإبداع في المؤسسات الإصلاحیة من جانبين : من حيث  
الحكم ) كملاذ أخيرا ( ، ومن حيث المدة ) قصر الفترة ( ، وهما تمثلان صدى لأحد المبادئ التوجيهیة 

ه أن یحبس المجرم الحدث لمؤتمر الأمم المتحدة السادس ، الذي جاء فی 20الأساسیة الواردة في القرار 
إلا إذا لم یكن هناك أي علاج مناسب أخر " ، ولذلك فإن القاعدة تنادي بأنه إذا لم یكن هناك مناص 
من إيداع الحدث في مؤسسة إصلاحیة ، ينبغي أن یقتصر الحرمان من الحریة على أدنى درجة ممكنة 

سات ، بل الواقع هو أنه ينبغي إيلاء ، ومع مراعاة الفوارق في أصناف المجرمين والجرائم والمؤس
المغلقة وعلاوة على ذلك ينبغي أن یكون مرفق من هذا  لى المؤسساتالمؤسسات المفتوحة أولویة ع
 .2ذيبي ، لا أن یكون له طابع السجنالقبيل ذا طابع إصلاحي أو ته

 .وفرد بديل آخر متقط عندما لا يوجفملخص المادتين سالفتي الذكر أنه لا یجوز سجن الأحداث إلا ف 

بالفعل لقد جسد المشرع الجزائري هذه الفكرة وذلك من خلال قانون العقوبات الجزائري في الفصل      
الثاني المعنون بالمسؤولیة الجزائیة من الباب الثاني مرتكبو الجریمة من الكتاب الثاني الأفعال والأشخاص 

أنه لا توقع على القاصر الذي لم یكتمل الثالثة منه على  07الخاضعون للعقوبة ، حيث تنص المادة 
عشر إلا تدابير الحمایة أو التربیة ، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ ، 

إما التدابير الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة ،  01إلى  02ویخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
إلى  02انون على أنه في حالة القضاء على القاصر الذي يبلغ سنه من ذات الق 02كما تؤكد المادة 

 ، بحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتي :  01

من  سإذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحب -
 عشر سنوات إلى عشرین سنة .
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ة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة وإذا كانت العقوب-
على في مواد المخالفات  00التي كان يتعين الحكم علیه بها إذا كان بالغا ، وتضیف كذلك المادة 

 .1إما بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة 01إلى  02یقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 

أن المشرع الجزائري ، قد جسد نصوص الاتفاقيتين سالفتي الذكر بخصوص  مما سبق يتضح لنا   
اء بحكم جزائي وذلك إلى أبعد جعل سجن الحدث ملاذا أخيرا مع مراعاة قصر فترة السجن عند القض

 .مدى

للسجين الحدث داخل أسوار المؤسسة العقابیة معاملة خاصة أیضا أكدت عليها المواثيق الدولیة     
من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا  02من القاعدة  20و  20ذات الشأن حيث تنص الفقرتين 

جزون غين ویحتلإدارة شؤون الأحداث على : " ... یفصل الأحداث المحتجزون بانتظار المحاكمة عن البال
 2.لة ضمن مؤسسة تحتجز أیضا بالغينفي مؤسسات منفصلة أو في أجزاء مفصو 

وخلال وجودهم في الاحتجاز ، یحصل الأحداث على عنایة وحمایة خاصة وكافة المساعدات الفردیة    
م هالضروریة : اجتماعیة ، تربویة ، نفسیة طبیة ، ویدنیة ، والتي قد یحتاجونها نظرا لعمرهم وجنس

وشخصيتهم ، وهو بالفعل ما تطبقه الجزائر عند القضاء بعقوبة سالبة اللحریة في حق الحدث ، حيث 
يتم سجنهم في معزل عن السجناء البالغين وذلك مراعاة لسنهم وتجنبا لاختلاطهم مع غيرهم من السجناء 

تلاط حرص على عدم الاخالبالغين الذين قد یعلمونهم فنون الإجرام ولذلك نجد أن السجون الجزائریة ت
بين السجناء البالغين والأحداث ، حيث يتم سجن الأحداث في مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث ، 

 غير أنه یجب الإشارة إلى أن عدد هذه المراكز على كامل التراب الوطني هو اثنين فقط و هما :

 مركز إعادة تربیة و إدماج الأحداث بولایة سطیف .  –

 .إدماج الأحداث بقديل ولایة وهرانادة تربیة و مركز إع-

مع ملاحظة أن موظفي إدارة السجون العاملين بهذين المركزین يؤدون وظائفهم المهنیة بلباسهم     
 ر أن هذين المركزین ، غير كافيينالمدني لا الرسمي وهذا مراعاة النفسیة الحدث ، غي

رة جنوح الأحداث ، لهذا نجد أن السلطات تخصص على المستوى الوطني وخاصة أمام تنامي ظاه   
في كل مؤسسة عقابیة على الأقل على مستوى كل ولایة جناحا خاصا لفئة السجناء الأحداث یكون على 
معزل عن أجنحة السجناء البالغين ضمانا لعدم اختلاطهم ، كما تجدر الملاحظة أن مدراء المؤسسات 

 املين على مستوى هذه المراكز والأجنحة الذين یكونون على احتكاكالعقابیة أثناء تعيينهم للموظفين الع
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مستمر بالسجناء الأحداث يراعون الكفاءة والتأهيل وقابلیة العمل فيوكلون هذه المهمة إلى أشخاص أكفاء 
ومؤهلين للعمل مع هذه الفئة حيث يتم معاملتهم باللغة الهادئة و الخطاب السلیم واستخدام الرفق و تجنب 

العملیة مع هذه ، وهذا حقیقة ما تؤكده الممارسة  1الوسائل التي قد تؤثر سلبا على نفسیة الحدث كل
 .الفئة من السجناء

ولكن لابد من التنویه إلى أن غالبیة الموظفين یفضلون العمل مع السجناء البالغين على التعامل مع    
والمضني جدا حيث أن هذه الفئة من فئة السجناء الأحداث ، وذلك راجع إلى حجم العمل المكثف 

السجناء تتميز بسرعة الإثارة والانفعال ، ولا یمكن التنبؤ بتصرفاتهم فیجد الموظفون أنفسهم ملزمون 
بمعاملة الأحداث السجناء معاملة خاصة لا تؤثر سلبا على نفسیاتهم وبالمقابل ملزمين بحفظ متطلبات 

من مسؤولیة هؤلاء الموظفين ، وإیمانا بأن فئة السجناء الأحداث الأمن وقواعد النظام والانضباط ما يزید 
هي فئة تستوجب معاملة تراعي فيها مقتضیات سن الحدث وشخصيته و بما یصون كرامته ویحقق له 
رعایة كاملة وهو بذلك قد جسد نصوص الواثيق الدولیة ذات الشأن إلى أبعد مدى ویبدو ذلك جلیا من 

من ق.ت. س ، فإضافة للحقوق التي یستفيد منها  071إلى  000قانونیة من خلال استقراء المواد ال
سائر السجناء راعي المشرع الجزائري فئة الأحدث السجناء وخصص لهم امتیازات عديدة على غرار 
تخصیص جناح خاص لهذه الفئة بالمؤسسات العقابیة بعيدا عن فئة البالغين وتعيين موظفين أكفاء 

ال حهو النظام الجماعي ولا یمكن في  ذلك أن نظام الاحتباس المطبق على الأحداثللتكفل بهم ونجد ك
  2.طبيب المركز أو المؤسسة العقابیةمن الأحوال عزل الحدث إلا لأسباب صحیة وبقرار من 

إلزامیة التعلیم والتكوین إلى جانب تخصیص محاضرات وندوات ذات طابع تربوي داخل المراكز  –
المؤسسات العقابیة ، كما یمكن تنظیم حفلات وبرمجة مباریات ریاضیة و مسابقات المتخصصة أو 

لدينیة ا فكریة وهذا ما تجسده حقیقة الممارسة الميدانیة على أرض الواقع وخاصة في الأعیاد والمناسبات
 . و الوطنیة

 كما یستفيد الحدث السجين على وجه الخصوص من : –

 . لنموه الجسدي والعقليزنة وكافیة * وجبة غذائیة متوا

 .سب ، إذ لا يرتدي اللباس العقابي* لباس منا

 . * رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمرة

 . * فسخه في الهواء الطلق يومیا

 .* محادثة مباشرة دون فاصل
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 1.لاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارةاستعمال وسائل ا *

 2.لدراسي أو المهنيرض رفع مستواه اإمكانیة إسناد عمل ملائم للحدث بغ *

يوما في فصل الصیف ثمنح له من مدير المركز أو المؤسسة  22* إمكانیة الاستفادة من إجازة لمدة 
من ق.ت.س ، یقضيها الحدث  070العقابیة مع إخطار لجنة إعادة التربیة المنصوص عليها في المادة 

 .مخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیهعند عائلته أو بإحدى ال

یستفيد السجين الحدث حسن السيرة والسلوك سن عطل استثنائیة بمناسبة الأعیاد الوطنیة و الدينیة  قد *
 02رة ) شلقضائها عائلته ، غير أنه لا یمكن في جمیع الأحوال ، أن يتجاوز مدد العطل الاستثنائیة ع

 3ر.( أیام في كل ثلاثة أشه

ها تنص على ما يلي : " تحدث الدي كل من ق.ت.س ، نجد 070و بالرجوع إلى نص المادة     
مركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابیة المهیأة بجناح لاستقبال الأحداث ، لجنة 

 لإعادة التربیة يرأسها قاضي الأحداث ، وتتشكل من عضویة :

 . أو مدير المؤسسة العقابیة . مدير مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث ، (0
 . يبطب. ال (7
 . . المختص في علم النفس (2
  .. المربی (0
 . . ممثل الوالي (0
 .س المجلس الشعبي البلدي أو ممثله. رئی (0

یمكن اللجنة إعادة التربیة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن یفيدها في أداء مهامها " .. أما عن      
من ذات القانون على أنه : " یعين رئیس الجنة إعادة التربیة  072كیفیة تعيين رئیسها فتنص المادة 

من ، بناء على اقتراح ( سنوات قابلة التجديد  22بقرار من وزیر العدل ، حافظ الأختام ، لمدة ثلاث ) 
 .رئیس المجلس القضائي المختص"

 من ق.ت. تنص على ما يلي : 071وأما عن مهامها فتجد المادة      

 تختص لجنة إعادة التربیة على الخصوص بما یأتي :   

 إعداد برامج التعلیم وفقا للبرامج الوطنیة المعتمدة. .0
 .المهني والتكوین الأمیة لمحو السنویة البرامج إعداد .7
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 .القانون  هذا في عليها المنصوص العقوبة وتفرید تكيیف إلى الرامیة التدابير كل واقتراح دراسة .2
 .الاجتماعي الإدماج وإعادة التربیة إعادة برامج تطبيق تنفيذ تقيیم .0

 الأحداث على المطبقة التأدیبية التدابير: ثالثا

 و الفنیة هذه على المطبقة التأديبیة التدابير ناحیة من بالأحداث الخاصة الأحكام كذلك تظهر     
 .البالغين السجناء على المطبقة تلك عن ما نوعا تختلف التي

 من المجردين الأحداث حمایة بشان المتحدة الأمم قواعد من 70 إلى 66 من القواعد تؤكد حيث     
 المنظمة الاجتماعیة والحیاة السلامة أغراض التأديبیة التدابير جمیع تخدم أن ضرورة على حریتهم

 المعاملة على تنطوي  التي التأديبیة جمیع تحظر أن ویجب ، المتأصلة الحدث كرامة تصون  وأن
 أو ضیقة زنزانة في والحبس مظلمة زنزانة في الإيداع ذلك في بما المهينة أو إنسانیة اللا أو القاسیة
 1.بفرضها المختصة السلطة بیان مع والقوانين اللوائح طرف من التدابير هذه تحدد أن ویجب انفرادیا

 الذكر سالفة القواعد هذه به جاءت ما وجسد احترم قد أنه فنجد الجزائري  التشریع إلى بالرجوع و     
 قواعد یخالف الذي المحبوس الحدث يتعرض : على .س.ت.ق من 121 المادة تنص حيث

  : الآتیة التأديبیة التدابير أحد إلى والنظافة والأمن الإنضباط

  .الإنذار (0
  .التوبیخ  (7
 .الترفيهیة النشاطات بعض من المؤقت الحرمان  (2
 .اليالم مكسبه في التصرف من المؤقت المنع (0

 یقرر ولا ، والثاني الأول التدبيرین ، الحالة حسب ، العقابیة المؤسسة أو المركز مدير یقرر     
 هذا من 122 المادة في عليها المنصوص التأديب لجنة رأي أخذ بعد إلا والرابع الثالث التدبيرین
 .القانون 

 المادة في عليها المنصوص التربیة إعادة لجنة إخطار الحالات جمیع في ، المدير على یجب    
 ذات في 122 المادة وتضیف ،  » السحبوس الحدث ضد المتخذة التدابير بكل القانون  هذا من 126
 للأحداث جناح كل وفي الأحداث وإدماج التربیة لإعادة مركز كل مستوى  على یحدث :‘ على القانون 

 مدير أو ، الأحداث إدماج و التربیة إعادة مركز مدير يرأسها للتأديب لجنة ، العقابیة بالمؤسسات
 : عضویة من وتتشكل ، الحالة حسب ، العقابیة المؤسسة

 .الاحتباس مصلحة رئیس (0
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   .النفس علم في مختص  (7
 . اجتماعیة مساعدة في (2
 بالتالي و قانونا عليها منصوص ، مهينة ولا قاسیة غير إنسانیة تأديبیة تدابير فعلا وهي  (0

 وضمانا أنه الإشارة تجدر الأخير في و . المجال هذا في الدولیة للمعايير تستجيب فإنها
 بهذا یكلف فإنه الأحداث للسجناء الجزائري  المشرع كفلها التي الخاصة الأحكام هذه لتجسيد
 إلى یقومون  التي التفقدیة الميدانیة الزیارات خلال من الأحداث قضاة الخصوص على الشأن

 .المتخصصة المراكز أو العقابیة المؤسسات

 الفرع الثاني

 السجينات الحوامل

، وإن إحدى نتائج  % 02و  7تتأرجح نسبة النساء السجينات في أي نظام سجن عبر العالم بين       
هذه النسبة المتدنیة هي أن السجون و أنظمة الاحتباس ، توضع عادة على أساس حاجات ومتطلبات 

الترتيبات  رالسجناء الرجال ، فهذا ينطبق على المباني ، وعلى الأمن وعلى كافة المنشآت الأخرى ، وتعتب
الخاصة بالنساء السجينات عادة شيء یضاف إلى الترتيبات العادیة المخصصة للرجال و في أغلب 

 1.تهمالرجال واحتمال أكبر لإدان البلدان ثمة احتمالیة أقل لإصدار عقوبات سجن ضد النساء بالمقارنة مع

ویقينا من المواثيق الدولیة بأن وضع النساء السجينات یختلف جدا عن وضع الرجال السجناء لذا       
 2.عامة والنساء الحوامل بصفة خاصة فإنها أجازت انتباه خاص لوضع النساء بصفة

 وعلیه سنتناول أولا معاملة النساء داخل المؤسسات العقابیة على أن نتناول ثانیا حقوق السجينات      
  .الحوامل

 أولا : معاملة النساء داخل المؤسسات العقابية :

في غالب المجتمعات تكون النساء مسؤولات بشكل رئیسي على العائلة لاسیما في حال وجود أطفال      
یمة جدا على العائلة التي ، وذلك یعني أنه في حال إرسال امرأة إلى السجن فإن العواقب تكون وخ

 .تتركها

يرسل أب للسجن ، تأخذ الأم على عاتقها المسؤولیات العائلیة بمفردها ، وعندما ترسل أم عندما      
، عادة ما یجد الوالد الذي تترك العائلة له الصعوبات كثيرة للقیام بكل المهام لاسیما إن لم  للسجن
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عني يدة و ییحصل على دعم العائلة الأكبر ، وفي العديد من الحالات قد تكون الأم هي المعيلة الوح
 .1كل ذلك أنه یجب اتخاذ تدابير خاصة لضمان أن السجينات یمكنهن البقاء على اتصال مع الأطفال

منها يتبين لنا قدر المسؤولیة العائلیة التي تقع على عاتق الأم داخل الأسرة وخاصة فیما يتعلق      
یان حجم كبها المرأة وإنما من أجل فقط ببتربیة الأولاد ، إن ما قلناه لم یكن لتبریر الجریمة التي قد ترت

 .المهام الملقاة على المرأة 

المرأة شأنها شأن الرجل ، في حالة ارتكابها لجریمة تستحق تسلیط العقوبة عليها ، غير أن المنطق     
والقانون والأخلاق یقتضي أن تعامل معاملة خاصة ولو بعض الشيء وهذا راجع الكون أن النساء اللواتي 

لن إلى السجن ، قد تتعرضن لاعتداءات جسدیة أو جنسیة كما أنهن عادة ما یعانين من عدة مشاكل يرس
 .2ى حیاتهن وقد یمارس ضدهن التمييزصحیة غير معالجة وقد يتفاوت تأثير السجن عل

إن حقوق انسجينة داخل المؤسسة العقابیة لا تختلف عن حقوق السجين التي كفلتها المواثيق الدولیة     
 .الخصوصیة وهذا راجع لكونها أنثى ، غير أنه یجب معاملتها بنوع من

حيث تؤكد المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق في التمتع      
لحقوق والحریات المذكورة في الإعلان ذاته دونما تمييز بسبب الجنس كما تضمن المادة الثالثة بجمیع ا

بجمیع  لنساء في حق التمتعمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المساواة بين الرجال وا
 .الحقوق 

ص في ييز ضد المرأة التي تنوفي المواثيق ذات الشأن نجد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التم     
مادتها على ما يلي : " تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج ، 
بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سیاسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة ... " ، وأضیف 

نیة الحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، الفقرة الرابعة من ذات المادة : ... فرض حمایة قانو 
وضمان الحمایة الفعالة للمرأة عن طریق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد 

من ذات المادة ما يلي : " ... اتخاذ  21و  2و  20، من أي عمل تمييزي ... " ، و تضیف الفقرات 
 على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة . جمیع التدابير المناسبة للقضاء 

اتخاذ جمیع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشریعیة منها ، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين  –
 والأنظمة والأعراف والممارسات التي تعتبر تمييزا ضد المرأة .

، وتنص المادة الثانیة من إعلان  3تشكل تمييزا ضد المرأة  إلغاء جمیعا الأحكام الجزائیة الوطنیة التي –
الأمم المتحدة العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة بأنه یقصد بالعنف ضد المرأة العنف البدني 
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والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه ، أينما وقع ، وتجدر الإشارة أن هذا على سبيل 
 .1العنف ضد المرأة یشمل حالات أخرى ر ، ذلك أن مفهوم المثال لا الحص

منهم تنص على  00وبالرجوع إلى القواعد الأممیة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء نجد القاعدة      
 ما يلي :

" توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم  
 وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم ومن أجل ذلك :

یسجن الرجال والنساء بقدر الإمكان ، في مؤسسات مختلفة ، وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل -
 سواء يتحتم أن یكون مجموع الأماكن المتخصصة للنساء منفصلا كلیا " ...الجنسين على ال

من ذات القواعد على : " في السجون التي تأوي الذكور والإناث معا يوضع  10وتنص القاعدة      
أبواب هذا  مفاتیح جمیع  القسم المخصص للنساء من السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تؤتمن على

 .القسم من مبنى  السجن

 .لنساء ما لم تصحبه في موظفة أنثىلا یجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم ا     

تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات سجن النساء حصرا ، على      
مين ، ومن ممارسة مهامهم المهنیة في السجون هذا لا یمنع الموظفين الذكور ولاسیما الأطباء والمعل  أن

 .السجون المتخصصة للنساءأو أقسام 

وبالرجوع لقواعد الأمم المتحدة المعاملة النساء السجينات و التدابير غير الاحتجازیة للمجرمات أو     
كون ت ما یطلق عليها بقواعد " بانكوك " نجد أن القاعدة الأولى منها تنص على " في غالب الأحیان

النساء مسؤولات عن العائلة و الأطفال أو أن تكون حامل أو مرضعة الطفل ومنه یمكن اتخاذ تدابير 
 2.وترتيبات الإمكانیة تعليق احتجازهن لفترة تراعى فيها المصلحة الفضلي للأطفال

ن موتنص القاعدة الرابعة على : " تودع السجينات ، حيثما كان ذلك ممكنا في سجون قریبة      
دیارهن أو من مراكز التأهيل الاجتماعي ، أخذا في عين الاعتبار المسؤولیة عن رعایة أطفالهن 

 .توفر من برامج وخدمات ملائمة لهنوخیاراتهن الشخصیة وما ي

في فقرتها الأخيرة على أنه لا یجوز في أي حال من الأحوال الموظفي  07هذا وتشدد القاعدة     
ركة في التفتیش الشخصي للنساء السجينات ، من قبيل التفتیش الجسدي الدقيق السجون من الذكور المشا
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ویجب أن تتولى موظفات تفتیش النساء السجينات ، كما أنه تجب الإشارة أنه لا یجوز إخضاع النساء 
 1ذلك.للتفتیش الجسدي الداخلي ما لم یكن هناك تبریر أصيل یستدعي 

وحقیقة قد جسد المشرع الجزائري معاملة السجينات بنوع من الخصوصیة حيث تسهر المديریة العامة     
لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن تسجن النساء في أجنحة خاصة منفصلة تماما عن أجنحة الرجال 

هم التعلیم أنها توفر ل، بما یضمن تلبیة حاجیاتهم الخاصة خاصة ما تعلق بلوازم النظافة والإطعام ، كما 
 .يناتصات المهنیة ، حسب رغبة السجوالتكوین بنفس الدرجة المخصصة للرجال ، وفتح بعض التخص

كما يلاحظ أیضا حرص المديریة العامة على تكوین جمیع الموظفين المتعاملين مع النساء      
لإنمائي برنامج الأمم المتحدة ا السجينات حول آخر المستجدات في مجال التكفل بهذه الفئة بالتعاون مع

من أجل  7227، كذلك قد أبرمت اتفاقیة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة في أكتوبر 
 2.التكفل بالنساء المفرج عنهن المتحصلات على شهادات تكوین بالمؤسسات العقابیة ومنحهن مساعدات

سبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت مع السجناء الرجال أغلبهن بالرغم من أن نسبة النساء السجينات هي ن     
يدخلن السجن بتهم القتل العمد أو محاولة القتل العمد أو الزنا أو التزویر و استعمال المزور أو النصب 

 .اوالاحتیال إلا أنه حقیقة تجدر الإشارة أن المعاملة معهن شاقة جد

يرات التشاجر مع بعضهن مما یجعل الموظفات العاملات لا تقل عن الأحداث فأغلبيتهن عنیقات ، كث    
 .ن الكفاءة وحسن التدبير والتصرفمعهن یجب أن یكن على قدر كبير جدا م

وعلیه فإن النساء في المؤسسات العقابیة الجزائریة لهن نفس حقوق السجناء وإضافة على ذلك     
أنه يلاحظ على ق . ت . س أنه لم  معاملة خاصة بتقضيها خصوصیة هذه الفئة من السجناء ، إلا

يرد ضمن نصوصه حقوق خاصة بفئة السجينات النساء و لم یضع أي امتیازات للسجیة باستثناء نص 
 منه و التي تنص على : 71المادة 

 المراكز المتخصصة -ثانيا

مراكز متخصصة للنساء ، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا والمحكوم عليهن نهائیا  -0
 .قوبة سالبة للحریة ، مهما تكن مدتها و المحبوسات لإكراه بدني ... "بع

غير أنه يلاحظ ميدانیا أنه لا وجود لمثل هذه المراكز المتخصصة لاستقبال السجينات عبر كامل     
 .للسجيناتالتراب الوطني وهذا راجع كما قلنا سابقا للعدد الضئيل جدا 
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من ذات القانون التي تنص على أنه یجوز منح المحكوم علیه نهائیا  00و كذلك نص المادة     
 الاستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحریة في الحالات الآتیة : 

إذا كان زوجه محبوسا وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو  -0" ... 
 .رین المرضى منهم أو العجزة ... "من أفراد العائلة الآخ بأي فرد

، ونرى بأنها مدة مقبولة حتى تقوم  1أشهر 0غير أنه يلاحظ أن مدة التأجيل كأصل عام لا تزید عن    
 .یةبل إدخالها إلى المؤسسة العقابالمرأة المجرمة تسویة أمورها وظروفها واختیار من یكفل لها أولادها ق

، غير  2ت التأجيل والجهات المختصة بمنحهمن ق.ت.س إجراءا 72و  07و  01ين المواد هذا وتب   
أنه تجب الإشارة أن الواقع غير نصوص القانون في هذه النقطة إذ يلاحظ أولا جهل عدد كبير من 

 نالنساء المجرمات بهذه الامتیازات وهذه الإجراءات ما لم يتم تنبيههم إلى وجودها ، وثانیا يلاحظ أ
 .التي تقدم بهذا الشأن يتم رفضها أغلب الطلبات

ولكن یمكن القول أن النساء السجينات بصفة عامة يتلقون الاهتمام الكافي وبالقدر اللازم ولا فرق     -
بينهم وبين السجناء الرجال بل إنهن یعاملن معاملة خاصة انطلاقا من احترام الكرامة الإنسانیة إلى 

 .ا احترام الخصوصیةة الصحیة وأخير الرعای
 : حقوق السجينة الحامل ثالثا

رعایة المحكوم عليها الحامل واجبة من الناحیة الإنسانیة بالإضافة إلى الناحیة القانونیة ، إذ أن مبدأ  
شخصیة العقوبة مؤداه ألا تنال العقوبة حقوق الجنين الذي لم يرتكب جرما ، ولذا یجب معاملة الحامل 

 3.الحمل وأثناء الوضع ورعایة الطفلمعاملة خاصة أثناء 
الإسلام سباقا لتجسيد هذه الإنسانیة ویكفينا قصة رسول الله صلى الله علیه وسلم مع  ولقد كان    

 .لا و برهانا على إنسانیة الإسلامالمرأة الغامدیة التي زنت دلي

إن موضوع حقوق السجينة الحامل كان محط اهتمام من المواثيق الدولیة ذات الشأن التي حرصت     
 .4على الاهتمام بها وتجسيد حقوقها و تحقيق نوع خاص من الرعایة لها ولمولودها

من القواعد الأممیة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على أنه : " تزود  71حيث تنص القاعدة     
يثما أمكن حخذ العلاج قبل الولادة وبعدها وتت النساء ، بالمرافق الضروریة لتوفير الرعایة وسجون 
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ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفیات خارج السجن وفي حالة ولادة طفل داخل السجن لا یسجل ذلك 
 ما يلي : 77في شهادة الميلاد " ، وتضیف القاعدة 

الطفل بالبقاء مع أحد الوالدين في السجن إلى مصلحة الطفل یستند في اتخاذ قرار بشأن السماح  -0
الفضلي ، وفي حال السماح ببقاء الأطفال في السجن مع أحد الوالدين تتخذ ترتيبات التأمين ما 

 يلي:
مرافق داخلیة أو خارجیة لرعایة الأطفال یقوم عليها أشخاص مؤهلين يودع الأطفال فيها عندما  -أ

 .ديهملا یكونون تحت راعیة وال

هم نمو  خدمات رعایة صحیة خاصة للأطفال بما في ذلك الفحص الصحي عند الدخول ورصد –ب 
 .باستمرار من قبل متخصصين

 1لا یعامل الأطفال الذين يرافقون أحد والدهم في السجن إطلاقا کسجناء ". -7

 07،00،02 وبالرجوع لقانون تنظیم السجون نجده قد كرس حقوق السجينة الحامل ونظمها في المواد
منه وخصها بمعاملة خاصة تقتضيها الإنسانیة أولا وأوجبتها المواثيق الدولیة ذات الشأن حيث تستفيد 
السجينة الحامل من ظروف احتباس ملائمة ووجبة غذائیة صحیة ورعایة صحیة دائمة وهذا ما تؤكده 

لاسیما من حيث التغذیة بقولها " تستفيد المحبوسة الحامل من ظروف احتباس ملائمة ،  02المادة 
المتوازنة والرعایة الطبیة المستمرة ، والحق في الزیارة و المحادثة مع زائرها من دون فاصل " ، وعند 

من قمت . تنص على : تسهر إدارة المؤسسة العقابیة بالتنسيق  00وضع السجينة لحملها فإن المادة 
 یجاد جهة تتكفللمحبوسة حملها ، على إمع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعیة ، حال وضع ا

 2.بالمولود وتربيته

ویمكن المحبوسة حال تعذر إیجاد كفيل للمولود ، أو أي جهة عمومیة أو خاصة التربيته ورعايته ، أن  
من ذات القانون صراحة  07( سنوات " كما تؤكد مقتضیات المادة  2تبقیه معها إلى بلوغه ثلاٹ ) 

ير في سجل الولادات بالحالة المدنیة ولا في شهادة الميلاد الخاصة بالمولود على أنه لا يتم التأش
 .ت تفيد بذلك أو تظهر احتباس الأمبالمؤسسة العقابیة بأیة بیانا

 نویلاحظ من الناحیة الميدانیة أن الجزائر حقیقة سعت لتجسيد ما تضمنته المواثيق الدولیة بشأ    
 .السجينة الحامل على أرض الواقع
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حيث تستفيد السجينة الحامل من وجبة غذائیة صحیة ومتنوعة ومتوازنة یقررها الطبيب كما تستفيد     
یارة ز  من زیارة الطبيب لها يومیا ، للاطمئنان عليها وعلى حملها أو مولودها ، ویحق لها كذلك أن تتنقی

 .أهلها دون فاصل أي مباشرة

عقابیة تقوم بالاتصال بأهل السجينة من أجل مباشرة وعند وضع السجينة لحملها فإن المؤسسة ال   
إجراءات تسلیم المولود وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعیة كما أن المشرع من 

من ق.ت.س يؤكد على منع التأشير في شهادة ميلاد الطفل بأنه ولد أثناء تواجد أمه  07خلال المادة 
 .1راعاة للجانب النفسي عند الطفل حينما یكبر بسبب نظرة المجتمعبالمؤسسة العقابیة ، وذلك م

وقد أنشأت المديریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فضاء للأولاد المولودين داخل المؤسسة     
العقابیة بالقلیعة ولایة تيبازة وهو فضاء واسع ومزود بكافة المرافق التي تحتاجها الأم و الطفل ، غير أن 

 .د في مؤسسة عقابیة واحدة غير كافالاكتفاء بفضاء واح

سالفة الذكر أنه یمكن تأجيل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل  02كما يلاحظ من خلال نص المادة    
شهرا  70طيلة مدة حملها وإلى ما بعد وضع الحمل بشهرین كاملين حال وضعها الجنين ميتا و إلى 

راء ناجح لوتم تطبیقه فعلا على أرض الواقع لأنه یجنب المرأة الحامل حال وضعها له حیا ، وهو إج
الحمل في المؤسسة العقابیة وما قد ينجر عن ذلك من تبعات صحیة وأخرى نفسیة كما أنه يوفر على 

 .2لبیة حاجیات الأم السجينة وابنهاالدولة ميزانیة إضافیة لت

ى : " كما لا تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل أو في فقرتها الثانیة تنص عل 000كما أن المادة    
( شهرا ... " ، غير أنه تجب الإشارة أن عقوبة الإعدام في  70المرضعة لطفل دون أربعة وعشرین ) 

الجزائر تنطق بها الجهات القضائیة لحد الساعة دون أن تنفذ ، حيث تم تنفيذ أخر حالة إعدام سنة 
ر وتوقعيها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و وهذا راجع لانضمام الجزائ 0772

 .ف العمل على إلغاء عقوبة الإعدامالسیاسیة وكذلك البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق به بهد

 المطلب الثاني

 آليات حماية حقوق السجناء

إیمانا من المواثيق الدولیة وخاصة ذات الشأن منها بأن الحق يبقى عدیم الأهمیة والأثر ما لم یحط     
من القواعد النموذجیة  12بضمانات وآلیات تضمن حمايته وتكریسه دون قيد أو عائق ، فنجد القاعدة 

 الدنیا لمعاملة السجناء تؤكد على هذا وتنص على ما يلي :

 لیات التفتیش المنتظمة في السجون والمرافق العقابیة يتضمن عنصرین : يوضع نظام العم -) 0
                                                           

 من نفس لقانون  02المادة  1 

 من نفس القانون 000المادة 2 
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 .قوم بها الإدارة المركزیة للسجون عملیات تفتیش داخلیة أو إداریة ت –) أ ( 

ولیة أو مل هيئات دعملیات تفتیش خارجیة تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن ، مما قد یش –( )ب
 .إقلیمیة مختصة

ا الحالتين ، یكون الهدف المنشود من عملیات التفتیش هو ضمان توافق أسلوب إدارة في كلت –( 2 
السجون مع القوانين واللوائح التنظیمیة والسیاسات والإجراءات القائمة بغیة تحقيق أهداف المرافق العقابیة 

على أنه في فقرتها الأولى نصها  10و الإصلاحیة وضمان حمایة حقوق السجناء " ، وتضیف المادة 
: 

 يتمتع المفتشون بالصلاحیات التالیة :  -)0 

الإطلاع على جمیع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها إلى جانب  –) أ ( 
 .ا في ذلك سجلاتهم وظروف إحتجازهمجمیع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء ، بم

ریدون زیارتهم ، بما في ذلك القیام بزیارات غير معلنة بمبادرة منهم حریة اختیار السجناء الذين ي –( )ب
 .الذين يریدون إجراء مقابلات معهم، واختیار السجناء 

 .ناء وموظفي السجن أثناء الزیاراتإجراء مقابلات على إنفراد وفي سریة تامة مع السج –( )ج

 .1لمختصةالسجن وغيرها من السلطات اتقدیم توصیات إلى إدارة  –( د )

ویقينا من المشرع الجزائري ، بأهمیة هذه الضمانات فقد عمل كغيره من التشریعات المقارنة على     
 واء على الصعيد الوطني أوتكریس حقوق السجين وإحاطتها بمجموعة من الآلیات لضمان حمايتها س

 2.الدولي

 
 الفرع الأول

 على صعيد الوطني

وبغرض إصلاحهم و إعادة إدماجهم رسمت السیاسة العقابیة الجديدة عدة في إطار التكفل بالسجناء     
برامج تتعلق بطریقة معاملة السجين وأنسنتها من أجل حمایة وصیانة كرامته سواء كان مبتديء أو معتاد 
الإجرام ، وتتجلى معالم هذه السیاسة من خلال الحرص على ترقیة القواعد المتعلقة بمعاملة السجين 

                                                           
لمزيد من التفصيل أنظر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، المواثيق الدولية وإدارة العدالة ، - 1

  .22المرجع السابق ، ص 
 .( ، المرجع السابق 6-002قسم الثالث مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها من القانون المنطوية تحت ال 22إلى  22أنظر المواد - 2
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شروط التكفل به ولتطبيق هذه السیاسة تم رصد الموارد البشریة بصفتها العنصر الفعال بإحداث وتحسين 
 .1اع السجون قصد حمایة حقوق السجينالتغيير ضمن برنامج إصلاح قط

يتضمن العديد من الأحكام والتدابير المنظمة  7220وبالفعل جاء قانون تنظیم السجون الجديد لسنة     
بس ومعاملة السجناء وكذا إدراج إجراءات جديدة لحمایة الحقوق العينیة والشخصیة لأنسنة شروط الح

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف واتخاذ هذه التدابير والإجراءات لابد من وجود أجهزة أو آلیات تسعى 
ات ض ثانیا آلیر وتسهر على تحقیقها وضمان حمايتها ، وعلیه سنعرض أولا آلیات الرقابة الإداریة ثم نع

 .الرقابة القضائیة

 آليات الرقابة الإدارية –أولا  

ویقصد بها تلك الأجهزة التابعة لمصالح المديریة العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج و المكلفة      
بموجب نصوص قانونیة بحفظ الأمن داخل المؤسسات العقابیة وضمان تكریس حقوق الإنسان داخها ، 

 .من ق ت س 20المادة یة نصت عليها هذه الأل

 مدیر المؤسسة العقابية -1

یسهر مدير المؤسسة العقابیة باعتباره المسؤول الأول فيها على حسن سير العمل بها وذلك بمراقبة      
مرؤوسیه ، وكفالة حفظ النظام في المؤسسة ، ولقد اتسعت سلطاته إلى أكثر من ذلك ، حيث أصبح 

ات و ، ویتولى أیضا إبلاغ الجهات المختصة عن الوفی 2یشرف شخصیا على إصلاح المحكوم عليهم
 من ق.ت.س.  020الجرائم التي تقع داخل المؤسسة حسب المادة 

ویناط مدير المؤسسة العقابیة باعتباره إحدى آلیات الرقابة الإداریة لضمان حمایة السجين بمهام     
 كثيرة ونخص بالذكر منها :

ا ویقيدها هتلقي الشكاوي من طرف السجناء الذين هضمت حقوقهم في نظرهم ، حيث یقوم بدراست    
في سجل خاص یمسك على مستوى مكتبه ، ویتأكد من صحة ما ورد فيها كما یمكنه أیضا استقبال 
السجين صاحب الشكوى شخصیا وسماعه على محضر رسمي ، ویجب التنویه أن مدير المؤسسة 

دة دون أن انقضت هذه الم أیام وإذا 02العقابیة یقوم بالرد على الشكاوي و اتخاذ إجراء بحقها في أجل 
 3.قدیم شكواه لقاضي تطبيق العقوباتيتخذ مدير المؤسسة أي إجراء بحقها جاز للسجين الشاكي ت

غير أنه يلاحظ في بعض المؤسسات التي تعرف الاكتظاظ وتشهد حجم عمل كبير بأن مدير      
 .متوصل بشأنهاالنتائج الى المؤسسة العقابیة یمكن أن یكلف أحد نوابه بالتحقيق في الشكاوى واطلاعه عل

                                                           
 .65 مريم طريباش ، المرجع السابق ، ص- 1
   .66المرجع نفسه ، ص - 2
 . ( ، المرجع السابق 6-02من القانون رقم  26انظر المادة - 3
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یقوم أیضا مدير المؤسسة العقابیة بتسلیم رخصة الزیارة لأصول السجين المحكوم علیه نهائیا وفروعه  – 
كما يلاحظ أیضا  1إلى غایة الدرجة الرابعة ، وزوجه و مكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غایة الدرجة الثالثة

 .ذه الصلاحیةهأنه یمكن لقاضي تطبيق العقوبات ممارسة 

، مهمتها دراسة شخصیة المحكوم  2ویشرف كذلك على إدارة سير مصلحة متخصصة بالتقيیم والتوجیه -
علیه بغیة تأمين وضمان المساعدة الاجتماعیة إن كان یحتاجها ولبرمجة النشاط المناسب الذي یساهم 

م و التوجیه عند تمام مهمتها ، وتصدر المصلحة المكلفة بالتقيی 3في تهيئة إعادة إدماجه الاجتماعي
 .ة العقابیة وقاضي تطبيق العقوباتتقریرا مفصلا ، الذي يبلغ لكل من مدير المؤسس

ولكن ما يلاحظ بالنسبة لهذه المصلحة أنها تتواجد فقط على مستوى المؤسسات العقابیة الحديثة      
 والتأهيل دون مؤسسات الوقایة ،المنطویة تحت فئة مؤسسات إعادة التربیة ومؤسسات إعادة التربیة 

ولعل السبب من وراء هذا هو أن السجناء على مستوى مؤسسات الوقایة لم يبقى على انتهاء مدة عقوبتهم 
أكثر من سنتين ، ولكن نرى أن شارع المديریة المركزیة على تعمیم هذه المصلحة على كافة المؤسسات 

 .مهمتها لأداء العقابیة وتزویدها بالموارد البشریة المؤهلة

 السجون  مصالح مفتشوا 2- 

 التقاریر وإعداد العقابیة المؤسسات كل لمراقبة مسطر برنامج وفق منتظم بشكل هؤلاء یعمل و    
 ووفقا وجه أكمل على وظیفتها لأداء وضمائا حمایة المسجلة النقائص كل تدارك أجل من ذلك بشأن

   والتعلیمات والمذكرات واللوائح للقوانين

 المؤسسة لإدارة تابعين غير أنهم السجون  مصالح مفتشي في المتمثلة الآلیة هذه على يلاحظ ما    
 العقابیة المؤسسات مدراء جانب إلى فيهم بل السجون  لإدارة تابعين جمیعهم لیسوا وأنهم أولا العقابیة

 السابقون  العامون  النواب كذلك السجون  مصالح مفتشي إلى الصفة في ترقيتهم تمت والذين سابقا
 .أیضا

 مستوى  على انعكست كفاءة أكسبتهم المدى طویلة وتجربة خبرة حقیقة لهم أن الإشارة وتجدر    
 أشهر ثلاثة كل تكون  زیارتهم أن غالبا ویلاحظ ، العقابیة المؤسسات تفتیش إطار في الوظیفي أداءهم

 .  مفاجئة تفتیش عملیات بإجراء المبادرة لهم یمكن أنهم إلا ،

                                                           
 .، المرجع نفسه 22أنظر المادة - 1
،  66ج ج ، عدد رالمتعلق بتنظيم و تسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية ، ج  5002مايو  05القرار الوزاري المؤرخ في : - 2

  .  5002مايو  02المؤرخة في 
 .، المرجع السابق 06- 02من القانون رقم  60أنظر المادة ) - 3
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 لهم وتتاح المهمة هذه وأداء ممارسة في الاستقلاليتهم كاملة بضمانات المفتشين هؤلاء ویتمتع    
 یمكن كذلك و التفتیش بغیة يزورونها التي العقابیة المؤسسات داخل مكان أي إلى الوصول إمكانیة

 .1قيد أي دون  العقابیة المؤسسات موظفي من موظف أي إلى التوصل لهم

 ، الحبس ونظامیة لشروط المنظمة القانونیة النصوص تطبيق على بالسهر السجون  مفتشوا یقوم    
 وضعیاتهم ومتابعة حقوقهم صون  ومدى السجناء ومعاملة الاحتباس ظروف أنسنة مراقبة وكذلك

 .الجزائیة

 العقابیة المؤسسة تصنیف حسب أیام 03 إلى واحد يوم من غالبا يدوم الذي التفتیش إكمال وبعد    
 هذا يتضمن أن على سجلها التي والنقائص إليها خلص التي النتائج عن تقریر بتقدیم المفتش یقوم ،

 توصیات یقدم كما ، الصلة ذات القانونیة بالنصوص العقابیة المؤسسة التزام لمدى عاما تقيیما التقریر
 .بها الالتزام لضمان ضروریة تعتبر خطوات بأي متعلقة كتابیة أو شفهیة

تجدر الإشارة أن هؤلاء المفتشين تابعين وظیفیا إلى المفتشیة العامة لمصالح السجون الواقع مقرها     
 2.ة لإدارة السجون و إعادة الإدماجبالمديریة العام

وما يلاحظ من الناحیة الميدانیة أن مفتشي مصالح السجون باعتبارهم آلیة إداریة الضمان وحمایة     
 هم دور بارز في إحرام المؤسسات العقابیة لحقوق السجين والعمل على تجسيدها ميدانیاحقوق السجين ل

 .وذلك خوفا من المساءلة الإداریة

 أليات الرقابة القضائية –ثانيا  

منه على هذا النوع من الرقابة  22لقد تطرق المشرع الجزائري من خلال ق.ت.س لاسیما المادة     
التي تقوم بها الجهات القضائیة إلى المؤسسات العقابیة لمراقبة شروط الحبس ومدی احترام هذه المؤسسة 

 .تجابة لأسنة المعاملة داخل السجنلمعايير حقوق الإنسان ومدى الاس
 لعقوباتقاضي تطبيق ا -1

لقد نص المشرع الجزائري ومن خلال ق ت . على مركز ودور قاضي تطبيق العقوبات من خلال     
الفصل الثاني المنطوي تحت الباب الأول المعنون بمؤسسات الدفاع الاجتماع ، وخول له جملة من 

ل سجين داخالصلاحیات تصب في مجملها في إطار سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي واحترام حقوق ال

                                                           
  . 281ص ، السابق المرجع ، خوري عمر- 1
، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها ، چ ، ح ،  5002غشت  50، المؤرخ في  586-22م رقم أنظر المرسو2

   2006.غشت  20، الصادرة في  22ج ، عدد 
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المؤسسات العقابیة وبالتالي یسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق العقوبات وعلى ضمان التطبيق 
 1.لعقابيوحامي الحقوق في الميدان االسلیم لتدابير تنفيذ العقوبة وعلیه فهو یعد حارس حق الشرعیة 

ص ختام ، في دائرة اختصایعين قاضي تطبيق العقوبات بموجب قرار من وزیر العدل ، حافظ الأ    
 .كل مجلس قضائي ویختار من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي

أنه يتم تعينه  27-27، وقد ورد في القانون القدیم رقم  2ممن يولون عنایة خاصة بمجال السجون     
ع ديد فأبقى المشر ج، في حين نلاحظ أنه لم يتم تحديدها في القانون ال 3سنوات قابلة للتجديد 2لمدة 

 4.المجال مفتوحاة

قاضي تطبيق العقوبات مكلف أیضا بنص القانون بمتابعة تنفيذ العقوبات لكل السجناء المحكوم     
ليب اعليهم في المؤسسات العقابیة الواقعة في دائرة اختصاصه ، وهو یحدد كذلك لكل واحد منهم الأس

 5.الأساسیة للمعاملة العقابیة

وتمثل الزیارات التي یقوم بها قاضي تطبيق العقوبات إلى المؤسسات العقابیة دورا فعالا ، حيث     
تمكنه من متابعة حالة المحكوم علیه من خلال الاقتراب منه لمعرفة شخصيته ومتابعة تطور حالته بما 

ل ملاحظة مدى ن خلایستلزمه التفرید العقابي ، ثم یقرر بمساعدة المختصين الإجراء اللازم لوضعيته م
تجاوب المحكوم علیه مع التدبير الذي سبق تقریره ، فیمكن له تعديله أو إلغائه ، أو يبقى علیه إذا 

 6.صفته رئیسا للجنة تطبيق العقوباتاستدعى الأمر ذلك وذلك ب

ویلاحظ عملیا أن أغلب قضاة تطبيق العقوبات في الجزائر یحملون صفة نائب عام مساعد ، لهم     
مكتبهم على مستوى المجلس القضائي وكذلك لهم مكتب في كل مؤسسة عقابیة حديثة تابعة لدائرة 

راقبة ماختصاصهم ، والجدير بالذكر أن الزیارات التي یقوم بها قاضي تطبيق العقوبات تهدف كذلك إلى 
أنسنة ظروف الاحتباس ومدى تجسيد حقوق السجين على أرض الواقع ، ولكن تجدر الإشارة أن قاضي 
تطبيق العقوبات ، یكتفي فقط بترؤسه للجنة تطبيق العقوبات دون إجراء زیارات تفقدیة أو ميدانیة إلا 

كلف ی اقع على عاتقه إذعند وجود شكاوى أو تظلمات ، ولعل ذلك راجع إلى حجم العمل الكثیف جدا الو 
 .كذلك بمهام نائب عام مساعد

                                                           
وان المطبوعات ، دي 0طاشور عبد الحافظ ، دور فاضي الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري ، ط - 1

 96 .، ص 2001الجامعية ، قسنطينة ، الجزائر ، 
 .62المرجع نفسه ، ص - 2
بريك الطاهر ، فلسقة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجناء على ضوء القواعد الدولية و التشريع الجزائري و النصوص الطبيعية - 3

   .8، ص  5006الجزائر ، ن مليلة ، المتخذة لتطبيقه ، د ط . دار الهدى ، عي
 .6المرجع نفسه ، ص - 4

5- George le Vasseur , Albert chavna , jean Montreuil . Bernard Bouloc , droit pénale général et 

procédure pénal , 13eme édition , sirey , 1999.p 341. 
،  5002مايو  02المؤرخ في :  02-080كذلك المرسوم التنفيذي رقم ، المرجع السابق . أنظر   06-02من القانون  56انظر المادة - 6

   .02، ص  5002مايو  08، المؤرخة في  22رج ج ، عدد  طبيق العقوبات وكيفيات سبره ، ج يحدث تشكيلة لجنة ت
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 القضاة و أفراد النيابة العامة -2

كما سبق وأشرنا سابقا ، عمد المشرع الجزائري إیمانا منه بضرورة حمایة حقوق السجين والتزاما منه     
وء التسيير س بنصوص المواثيق الدولیة إلى خلق آلیات وجهات مراقبة من شأنها رفع أي خرق للقوانين أو

والإبلاغ عن كل تجاوز قد یمس ميدان تنظیم القوانين أو حقوق السجين وكرامته ، حيث نصت المادة 
من ق.تس على أنه : " تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة  22

 للأحداث إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه :

 .ي الشهر على الأقليل الجمهوریة وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق ، مرة فوك - 

 .( أشهر على الأقل 2ة كل ثلاثة ) رئیس غرفة الإتهام ، مر  – 

 .( أشهر على الأقل 2ة كل ثلاثة ) رئیس المجلس القضائي و النائب العام ، مر  – 

(  0د تقریر دوري مشترك كل ستة ) و يتعين على رئیس المجلس القضائي والنائب العام ، إعدا    
أشهر ، يتضمن تقيیما شاملا لسير المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة اختصاصهما ، يوجه إلى وزیر 

 .الأختام "   العدل حافظ

غير أنه يلاحظ عملیا أن أغلبیة القضاة یقومون فقط بملا سجل الملاحظات دون القیام بزیارة تفقدیة     
حتباس كما أن أغلبیة زیاراتهم غير منتظمة وغير ملتزمة بنص المادة سالفة الذكر التي داخل أجنحة الا

توجب عليهم زیارة واحدة كل شهر على الأقل ، أما بالنسبة لرئیس غرفة الاتهام أو رئیس المجلس 
حين  عقابیةلالقضائي أو النائب فإن زیاراتهم نادرة جدا ویكتفون بالقیام فقط بزیارة مجاملة إلى المؤسسة ا

 .تنصيبهم لأول مرة في مهامهم

إن القضاة الذين یقومون بدوریات إلى المؤسسات العقابیة یمكنهم مقابلة أي سجين و الاستماع     
لشكواه وتسجيلها في سجل خاص على مستوى المؤسسة العقابیة ، ویرفعون تلك الشكوى إلى مدير 

 .إجراء بشأنهار فيها و اتخاذ المؤسسة الذي يلزم بالنظ

وإذا ارتأى وكيل الجمهوریة أو النائب العام أو مساعديهم عند زیارتهم للمؤسسة العقابیة بأن هناك     
في حق  اموظف ما قد اعتدى على سجين بالضرب أو الجرح فإنه یمكن له تحریك الدعوى العمومیة فور 

 .الموظف المرتكب للمخالفة

یارتهم للمؤسسة العقابیة كالیة رقابة قضائیة فإنهم حقیقة یساهمون یجب أن ننوه أن القضاة أثناء ز     
ى أرض جسيد حقوق السجين علفي التزام موظفي المؤسسة بالنصوص القانونیة ویعملون حقیقة على ت

 .الواقع
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سالفة الذكر تلزم كل من رئیس المجلس القضائي والنائب العام تحریر  22إن نص المادة القانونیة     
أشهر يتضمن نتائج زیارتهم ومراقبتهم للمؤسسات العقابیة التابعة لإقلیم  20دوري مشترك كل مدة تقریر 

الاختصاص ، يوجه إلى السيد وزیر العدل ، حافظ الأختام ، الذي یفترض أن ترفع إلیه في التقریر 
اءات ا من إجر الحالة السائدة بشموليتها مع سرد النقائص وذكر التجاوزات المسجلة مع ما أخذ بشأنه

إداریة أو قضائیة ، لكن تجدر الإشارة حقیقة عن تساؤلنا على محتوی و مضمون هذا التقریر إذا كانت 
 .1ارات تكون قليلة جدا وغير منتظمةمثل هذه الزی

من ق.ت.س على إلزامیة قیام السيد والي  20إن المشرع الجزائري كذلك نص من خلال المادة     
یة للمؤسسات العقابیة المتواجدة بإقلیمها مرة واحدة في السنة على الأقل ، هذه الأخيرة الولایة بزیارة تفقد

غير موجودة عالیة على أرض الواقع ، إذ لم یسبق لنا أن رأينا أو سمعنا عن مثل هذه الزیارات إلا نادر 
 .2لذي جعل المادة مجرد حبر على ورق جدا ، وهو الأمر ا

 الفرع الثاني

 الدوليعلى صعيد 

لم تكتف المواثيق الدولیة بالنص على عملیات الرقابة الداخلیة على مستوى أجهزة كل دولة ، بل     
نجدها وإلى جانب هذه العملیات الداخلیة قد نصت أیضا على عملیات التفتیش الخارجیة حيث نصت 

الدنیا لمعاملة السجناء  من القواعد الأممیة النموذجیة 12الفقرة الأولى في جزئها ) ب ( من القاعدة 
على ما يلي : " ... عملیات تفتیش خارجیة تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن ، مما قد یشمل 

من ذات القواعد على " ...  10هيئات دولیة أو إقلیمیة مختصة ، وتضیف الفقرة الثانیة من القاعدة 
تصاصيين رة تعينهم سلطة مختصة وتشمل اختتألف أفرقة التفتیش الخارجي من مفتشين مؤهلين وذوي خب

 10في الرعایة الصحیة ، ویولي الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين ، وتضیف القاعدة 
 النص على أنه : 

یقدم عقب كل تفتیش تقریر كتابي إلى السلطة المختصة ویولي الاعتبار الواجب لإتاحة الإطلاع  -0
فتیش الخارجي بعد استبعاد أي بیانات شخصیة تتعلق بالسجناء العام على تقاریر عملیات الت

 ما لم يبدوا موافقتهم الصریحة على ذلك.
تبين إدارة السجن أو غيرها من السلطات المختصة ، حسب الاقتضاء في غضون فترة  –  -7

 .خارجي زمنیة معقولة ، ما إذا كانت ستنفذ التوصیات المنبثقة عن التفتیش ال

                                                           
 من الدستور 11ينظر المادة 1 

 من فانون السجناء  10ينظر المادة2 
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أن المواثيق الدولیة لم تغفل في نصوصها أهمیة جانب الرقابة الدولیة على مدى احترام يتبين لنا     
حقوق السجين في التشریعات المقارنة وإذ أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على جانب الرقابة 

قیقة ح الداخلیة التزاما منه بالمواثيق الدولیة ویقيينا بضرورة تجسيدها على أرض الواقع ، ولكن هل كرس
 نعم ففیما تتمثل هذه الآلیات ؟آلیات الرقابة على الصعيد الدولي أم لا ؟ وفي حالة الإجابة ب

باستقراء نصوص ق.ت.س لاسیما القسم المعنون تحت مراقبة المؤسسات العقابیة وزیارتها لا نكاد     
وزیر العدل من قمت من التي نصت على مايلي : " یمكن بترخیص من  20نلمس إلا نص المادة 

حافظ الأختام أو النائب العام المختص إقلیمیا ، أن تستقبل المؤسسات العقابیة ، زیارة الباحثين والجمعیات 
 1.أو الخيري المهتمة بعالم السجون  والمنظمات الحكومیة ذات الطابع الإنساني

ي ت على الصعيد الدولوباستقراء الممارسة الميدانیة داخل المؤسسات العقابیة نجد أن هناك آلیا    
للرقابة على حمایة حقوق السجين تربطها مع الجزائر اتفاقیات شراكة ، ویتعلق الأمر باللجنة الدولیة 

 .المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائيللصليب الأحمر و 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر –أولا 

، و تسعى هذه المنظمة إلى الحفاظ على  0102وهي منظمة دولیة غير حكومیة تأسست في عام     
قدر من الإنسانیة في خضم الحروب ، ویسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب نفسها ، أي 

ادا نحدود التسيير الأعمال الحربیة وحدود السلوك الجنود ، وتعرف مجموعة الأحكام التي وضعت است
اقیات جنیف ذي تشكل اتفإلى هذا المبدأ و التي أقرتها كل أمم العالم تقریبا بالقانون الدولي الإنساني ال

 .حجر أساسه

إن الحديث عن اللجنة الدولیة للصليب الأحمر كآلیة من آلیات ضمان حقوق الإنسان بما في ذلك     
یان  مفهوم اللجنة الدولیة للصليب الأحمر ثم بالسجناء سواء في حالة السلم أو الحرب یجعلنا نعرض أولا

 .قوق الإنسان في السجون الجزائریةالدور الذي تلعبه في حمایة ح
 مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر -1

إن مفهوم اللجنة الدولیة للصليب الأحمر یقتضي علينا تقسیم دراستنا في هذا العنصر إلى ثلاثة عناصر  
 .ثم بیان مبادئها ، وأخيرا مهامهاا التعریف باللجنة الدولیة للصليب ، جزئیة : تعرض من خلاله

 التعريف بها -أ

اللجنة الدولیة للصليب الأحمر هي منظمة دولیة غير حكومیة ، محايدة وغير متحيزة ومستقلة     
، أسندت إليها الدول مهمة حمایة  2، نشأت عن مبادرة سویسریة خاصة 0102تأسست في سنة 

                                                           
  73.لدولية للإصلاح الجنائي ، المرجع السابق ، صلمزيد من التفصيل أنظر المنظمة ا- 1

2 -cier , DE couvrez le cier . 08éme édition . Genéve , Suisse , p 02. 
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ضحایا النزاع المسلح كاللاجئين والجرحى والسجناء وذلك من خلال اتفاقیات جنیف الأربع ومساعدة 
م جنیف الأولى لعا ، تلك الصكوك التي أعقبت اتفاقیة 0722وبروتوكوليها الإضافيين لعام  0707لعام 

 1.عن جدارة 0100

 ت الحكومیة الدولیة كمنظماتإن مهمة اللجنة الدولیة ووضعها القانوني یميزانها عن كل من الوكالا    
تعمل فيها عقدت اللجنة  الأمم المتحدة مثلا ، والمنظمات غير الحكومیة ، وفي غالبیة البلدان التي

الدولیة اتفاقات مقر مع السلطات ومن خلال هذه الاتفاقیات التي تخضع لأحكام القانون الدولي تتمتع 
 تمنح عادة إلا للمنظمات الحكومیة الدولیة ، وتشمل هذه اللجنة الدولیة بالامتیازات والحضانات التي لا

الحصانات القضائیة التي تحمي اللجنة من التعرض للملاحقة الإداریة والقضائیة وحصانة المباني 
والمحفوظات وغيرها من الوثائق ، إن هذه الامتیازات والحصانات التي لا غنى عنهما للجنة الدولیة 

للعمل الذي تضطلع به ، ألا وهما الحیاد والاستقلال ، وقد عقدت المنظمة تكفل لها شرطين ضروریين 
 .حریة عملها عن الحكومة السویسریةاتفاقا من هذا النوع مع سویسرا الأمر الذي یكفل استقلالها و 

یقع المقر الرئیسي للجنة الدولیة بمدينة جنیف السویسریة ، غير أن عملها ونطاق اهتماماتها له      
ألف موظف  00دولة عبر ویعمل معها قرابة  12طابع دولي ، للمنظمة بعثات ووفود في ما يزید عن 

الدعم شخص یعملون في مقر اللجنة  122أغلبهم من مواطني الدول التي تعمل فيها ، ویوفر نحو 
ؤسسیة مالأساسي اللازم لعملیات اللجنة الدولیة في الميدان والاشراف عليها و كذلك تحديد السیاسات ال

 2.و الاستراتیجیات وتنفيذها

وتجدر الإشارة أن الشارة المميزة للجنة الدولیة للصليب الأحمر هي صليب أحمر على خلفیة بیضاء     
 .3ارك " ، كما أنها تبنت أیضا شعار " الإنسانیة طریق السلام، أما شعارها فهو الرحمة في قلب المع

 

 

 4بيان مبادئها. -ب

إن المبادئ الأساسیة للجنة الدولیة للصليب الأحمر أعلنت رسمیا في المؤتمر الدولي العشرین      
 وهذه المبادئ هي : 0700للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في فينا عام 

تسعى الحركة الدولیة للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي ولدت من الرغبة في إغاثة :  * الإنسانية
الجرحى في میادين القتال دون تمييز بينهم ، وتسعى سواء على الصعيد الدولي أو الوطني إلى منع 

                                                           
   .02، ص  5002ن ، القاهرة ، مصر ، د  ، د 2اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ط - 1
 . مما يعني أنها اليوم مرشحة للزيادة سواء في عدد الدول أو عند الموظفين التابعين اللجنة 5002المقدمة كانت لسنة الإحصائيات - 2
  .5002أكتوبر عام  02أنظر المادة الثانية من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر المعدل الذي دخل حيز التنفية اعتبارا من - 3

4- Cicr , op.cit , p 09. 
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وق قالمعاناة البشریة حيثما وجدت والتخفیف منها ، وهدفها هو حمایة الحیاة والصحة وكفالة احترام ح
  .والسلام الدائم بين جمیع الشعوب الإنسان ، وهي تسعى إلى تعزیز التفاهم والصداقة والتعاون 

: لا تقیم الحركة أي تميز على أساس الجنسیة أو العنصر أو المعتقدات الدينیة أو الوضع عدم التحيز* 
حد هو مسترشدة بمعیار واالاجتماعي أو الآراء السیاسیة ، فهي تسعى إلى التخفیف من معاناة الأفراد 

 .ون ومعطیة الأولویة لأكثرهم عوزامدى حاجتهم للع
: سعیا إلى الاحتفاظ بثقة الجمیع تمتنع الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف دون الأخر أثناء  * الحياد

ي أو الحروب ، كما تحجم عن الدخول في المجالات ذات الطابع السیاسي أو العنصري أو الدين
 .الإيديولوجي
: الحركة المستقلة ، ورغم أن الجمعیات الوطنیة تعمل كأجهزة مساعدة للسلطات العامة  * الإستقلال

في بلادها في ما تضطلع به من نشاطات إنسانیة وتخضع للقوانين الساریة فيها ، فإنه یجب عليها أن 
 .ة في جمیع الأحوالتحافظ على استقلالها حتى یمكنها التصرف بموجب مبادئ الحرك

  .ولا تسعى لتحقيق الربح بأي صورة : حيث تقوم الحركة على الخدمة التطوعیة * الخدمة التطوعية

: لا یمكن أن يوجد في بلد من البلدان سوى جمعیة واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر  * الوحدة
 . كامل هذا البلد ، و یجب أن تكون مفتوحة أمام الجمیع وأن تمارس أنشطتها في

: الحركة الدولیة للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة عالمیة وتتمتع فيها الجمعیات كافة  العالمية *
 بواجب مؤازرة الجمعیات الأخرى. بحقوق متساویة كما تلتزم كل منها

 1بيان مهامها : -ج

إن اللجنة الدولیة للصليب الأحمر باعتبارها منظمة دولیة غير حكومیة تسعى إلى تجسيد نصوص      
القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع سواء في حالتي الحرب أو السلم ولها العديد من المهام ، 

 نحاول ذكر أهمها في النقاط التالیة : 

 . ین المدنيينين وكذلك المحتجز زیارة أسرى الحرب واللاجئ -

 . البحث عن المفقودين –

 . ن أبناء الأسر التي شتتها النزاعنقل الرسائل بي –

 . إعادة الروابط الأسریة-

  .رومين من هذه الضروریات الأساسیةتوفر الغذاء والمیاه والرعایة الصحیة للمدنيين المح-

                                                           
1 -Cier , op.cit . p 69. 
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 . ومعرفة القانون الدولي الإنساني نشر ثقافة-

ع العام اتفاقیات جنیف الأربم بالقانون الدولي الإنساني بالنسبة للدول الأعضاء في مراقبة الالتزا –
0707 . 

 . سیما في السجون وأماكن الاحتجازالعمل على احترام حقوق الإنسان ولا –
 دورها في حماية حقوق الإنسان في السجون الجزائرية : -2

إبان الحرب التحریریة أي ثورة  0700ائر سنة بدأت اللجنة الدولیة للصليب الأحمر نشاطها في الجز     
، حيث قامت اللجنة الدولیة بزیارات تفقدیة ميدانیة الصالح السجناء والمتشردين  0700الفاتح نوفمبر 

لاجئ ومتشرد وسجين قدمت الهم اللجنة الدولیة المساعدات المتمثلة  02.222الذين وصل عددهم إلى 
مكان احتجاز في  072، وزارت كذلك اللجنة الدولیة حوالي   1طبیةفي الأغذیة والألبسة والرعایة ال

قامت بزیارة  ، كما أنها 2في فرنسا خلال نفس الفترة 70الجزائر إبان الفترة الاستعماریة كما قامت بزیارة 
 .كل من المغرب وتونس

زائر خلال وقفت لجانب الجفحقیقة قد لعبت اللجنة الدولیة للصليب الأحمر دورا بارزا وناجحا إذ أنها     
جناء سفترات عصيبة ومؤلمة من تاریخها إبان الحرب التحریر ، توجد وثائق تبين عمل المنظمة لصالح ال

 3.الجزائریين وحتى الفرنسيين

استأنفت اللجنة الدولیة للصليب الأحمر زیاراتها للأشخاص المحتجزین في المؤسسات العقابیة عقب     
قامت اللجنة الدولیة  7227، ومنذ عام  0777ات الميدانیة مع وزیر العدل سنة توقیع إتفاق الزیار 

بزیارات تفقدیة إلى السجون الجزائریة وكذلك أماكن التوقیف للنظر المتواجدة لدى الشرطة الوطنیة و 
 .4الدرك الوطني

جب وذلك بمو تم تأسیس مقر اللجنة الدولیة للصليب الأحمر بالجزائر العاصمة  7221وفي عام     
 5.لجنة الدولیة والسلطات الجزائریةالاتفاقیة الموقعة بين ال

ویلاحظ من ناحیة الممارسة الميدانیة أن اللجنة الدولیة للصليب الأحمر تقوم بدور بارز في زیاراتها    
ات ر التفقدیة للمؤسسات العقابیة وذلك من خلال موظفين تابعين للجنة ، حيث یقوم هؤلاء الموظفين بزیا

على غرار مثلا مؤسسة إعادة التربیة و التأهيل  –إلى بعض المؤسسات العقابیة البارزة في الجزائر 
، ویطلعون عن كثب عن ظروف الاحتیاس التي یعیش فيها السجناء  -الحراش ، وهران ، وعنابة

                                                           
1- Comité international de la croix –Roge , quelques faits et chiffres , 

https://www.icre.org/fr/document/Algérie faits -chiffres , 24/02/2020. 
2 -Catherine Gendre , le cicr en Algérie . 02emé édition , Genève , suisse , p 41. 
3 -Catherine Gendre , op.cit . p 43. 
4- Catherine Gendre , op.cit . p 47. 
5 -Catherine Gendre , op.cit . p 51. 

https://www.icre.org/fr/document
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ت الغذائیة اویراقبون مدى نجاعة الرعایة الصحیة على مستوى المؤسسة العقابیة يراقبون كذلك الوجب
المقدمة للسجناء ، ولا يتركون أي مكان في المؤسسة العقابیة إلا وراقبوه جيدا للإطلاع على شروط 
النظافة ، الإيواء ، أقسام الدراسة ، برامج إعادة الإدماج التصنیف الأمني ، العزل التأديبي ، الزیارات ، 

 .، یعملون فيها حقیقة بكل جد و کذأیام  20كیفیة تفتیش قفف السجناء وتدوم زیارتهم حوالي 

إن ممثلي اللجنة الدولیة للصليب الأحمر أثناء قیامهم بجولتهم التفقدیة للمؤسسات العقابیة یقومون     
یسألونهم عن مدى إنسانیة  بمقابلة السجناء الذين یختارونهم على إنفراد دون حضور موظفي المؤسسة

والوجبات  ةالتأديبیة في حقهم ، ومدی رضاهم عن الرعایة الصحیالمعاملة ، وعن كیفیة تطبيق العقوبات 
 .الغذائیة المقدمة لهم

وفي نهایة زیارتهم التفقدیة یقوم ممثلي اللجنة الدولیة بإعداد تقریر يتضمن النقائص المسجلة على     
مستوى مرافق المؤسسة العقابیة مشفوعة بتوصیات للسلطات من أجل تحسين ظروف الاحتیاس والمعاملة 

ة منه كذلك جه نسخ، يوجه هذا التقریر إلى مقر اللجنة الدولیة للصليب الأحمر بجنیف سویسرا ، وتو 
إلى مقر اللجنة الدولیة بالجزائر العاصمة ، وتوجه نسخة منه كذلك إلى رئاسة الجمهوریة للإعلام ، 
توجه نسخة إلى وزارة العدل ، ونسخة إلى المديریة العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج هذه الأخيرة 

قائص یة المعينة تطلب منه الإجابة على النالتي تقوم بتوجیه استفسار كتابي لمدير المؤسسة العقاب
 .سجلة ، و العمل على تداركها فوراالم

مؤسسة عقابیة وذلك  77سجينا عبر  00072قامت اللجنة الدولیة للصليب الأحمر بزیارة حوالي     
رسالة بين السجناء  022، كما سجلت ما يزید عن  7200في الفترة الممتدة من جانفي إلى غایة سبتمبر 
 1.و صلتها اللجنة عن طریق السكايبالأجانب وعائلتهم عبر مختلف دول العالم أ

ومن جانب أخر تقوم اللجنة الدولیة وممثليها بدور بارز في مجال تكوین إطارات المؤسسات العقابیة     
والدرك الوطني والشرطة والقضاة وذلك وفق برنامج مسطر بين اللجنة والسلطات المختصة وذلك بغیة 

 تطویر حقوق 

من  في تحسين هذه الحقوق الإنسان من جهة وتقدیم الدعم والمساعدة السلطات الوطنیة في مجهوداتها 
 .جهة أخرى 

 المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. –ثانيا 

                                                           
1 -Catherine Gendre . an–cit . n 49. 
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إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي هي منظمة تسعى إلى إصلاح النظم العقابیة المقارنة بما     
يتماشى مع المعايير الدولیة لحقوق الإنسان ، وعلیه سنتعرض أولا للتعریف بها و بیان أهدافها ثم ننتقل 

 .لجزائریةلبیان دورها في تطویر المنظومة العقابیة ا
  .أهدافهاالتعريف بها و بيان 1-

وتتخذ مقرها الرئیسي  0717المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي هي منظمة غير حكومیة تأسست عام    
(  022270727في لندن بالمملكة المتحدة مسجلة في هولندا كرابطة غير ربحیة ) تحت رقم التسجيل 

یات یا ، الولاروسیا ، جورجمكاتب عبر العالم موجودة في كل من : لندن ، الأردن كازاخستان ،  20لها 
 1.المتحدة الأمریكیة

تتشكل المنظمة من جمعيتها العامة التي تتولى وضع سیاسة المنظمة ومجلس إدارتها الذي يتشكل     
من تسعة مندوبين على الأقل ينتخبون من بين أعضاء الجمعیة العامة و يترشحهم أعضاء الجمعیة 

مجلس الإدارة على هذا النحو يتمثل في تمثيل مناطق العالم  العامة أیضا ، والهدف من وراء تشكيل
المختلفة ، وكذلك تتشكل المنظمة من مجلس تنفيذي يتألف من الرئیس و أمين عام الصندوق ونائبیه ، 

 .2مرات في السنة 0المجلس التنفيذي ویجوز أن یشتمل على أمناء سر إقلیميين ، ویجتمع 

،  7220كتب الشروق الأوسط وشمال إفریقیا في الأردن الذي تأسس عام والجزائر تابعة إقلیمیا لم    
والذي یغطي في نشاطاته كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة ، وتجدر الملاحظة أن مكتب 
الشرق الأوسط حالیا ينفذ مشاریع في كل من الأردن ، تونس ، المغرب الجزائر ، مصر ، السودان ، 

 3.، الیمنلعراق لبنان ، ا

تعمل المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي مع جمیع وكالات الأمم المتحدة و تشارك في الفعالیات     
والمحافل الدولیة لإعداد وتطویر التوجهات المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلى ، وتقوم 

یسیة لجنائي من خلال مناهج عمل رئبتقدیم حلول في هذا المجال تراعي الخصوصیة الثقافیة للإصلاح ا
 :  4تتمل في

 دعم المنظمات غير الحكومیة والحكومات التي تسعى إلى إصلاح أنظمتها الجنائیة. -
معاونة ناشطي الإصلاح الجنائي وخبرائه على إنشاء المنظمات في بلدانهم . تقيیم أحوال  -

مة توصي بتحسينات مستداالسجون استجابة لطلب الحكومات والمنظمات غير الحكومیة التي 
 وتطویر

                                                           
 .02، ص  5002، عمان ، الأردن ، د ن ، وعوائق" ، د.ط دتغريد جير ، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي " أهداف - 1
 .00فريقيا ، المرجع السابق ، ص المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، مكتب المشرق الأوسط وشمال إ- 2
 .2تغريد جير ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .56المرجع نفسه ، ص - 4 
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 .ما یكفل إجراءها من مشروعات 

تطویر بدائل عن الاحتجاز ، وغير ذلك من مشروعات الإصلاح الجنائي التي تراعي  -
 الخصوصیة الثقافیة.

توفير موارد التدریب وتدریب مسؤولي العدالة الجنائیة بما فيهم مسؤولي قطاع السجون على  -
 الإنسان.المعايير الدولیة لحقوق 

تنظیم الزیارات المتبادلة والمؤتمرات والحلقات الدراسیة على الصعيد الوطني والإقلیمي والعالمي  -
 التي تجمع ناشطي الإصلاح الجنائي وخبرائه وممثلي الحكومات.

نشر الرسائل الإخباریة التي تغطي ما یشهده الإصلاح الجنائي من تطورات ، والإبلاغ عن  -
 .لجنائیة في جمیعالأحوال والأوضاع ا

تنفيذ البرامج التدریبیة لكافة العاملين ضمن نظام العدالة الجنائیة ، كل حسب اختصاصه  -
واحتیاجاته . تطویر علاقات تعاون وتشاور مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومجلس أوروبا 

مات منظلوالمفوضیة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب ومنظمة الدول الأمریكیة ، وغيرها من ا
 .الحكومیة الإقلیمیة والدولیة

 1وتسعى المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي إلى تحقيق الإصلاح الجنائي بواسطة الأهداف الأتیة :    

لسجون ظروف ا * تطویر تطبيق الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين
 .والاحتجاز وأنسنتها

حاء لمؤسسات أنالصحیة داخل السجون باعتبارها إحدى الحقوق الأساسیة لنزلاء ا* تطویر الرعایة 
 .العالم . العقابیة

مهين لكرامة الإنسان داخل القضاء على جمیع أشكال العنف والتميز غير العادل واللاإنساني وال* 
 . السجون 

ير غير سالبة للحریة غ* التقليل من اللجوء لعقوبة الحبس والاحتجاز واستخدام عقوبات إصلاحیة 
 .مراجعة التشریعات واقتراح التعديلات التي تقدم بدائل للسجن ، بما في ذلك خدمة المجتمع

* تعزیز المعاملة الإنسانیة والعادلة للفئات المستضعفة والمهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائیة من 
بما یحقق الإصلاح و إعادة الإدماج خلال تطبيق المعايير الدولیة لحقوق الإنسان و إدارة العدالة 
 .كل من النساء الحوامل و الأحداث والتأهيل لهذه الفئات المستضعفة داخل المنظومة الجنائیة لیشمل

 .* الإهتمام بقضاء الأحداث

                                                           
  .62المرجع نفسه ، ص - 1
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 .* إلغاء عقوبة الإعدام

إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي تقوم حقیقة بجهود كثیفة من أجل تطویر الأنظمة في الحكومات  
والدول التي تطلب المساعدة ، وهي تتمتع بصفة استشاریة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 

حقوق الإفریقیة للهيئة الأمم المتحدة ، ومجلس أوروبا ، كما تحضى بصفة مراقب لدى كل من اللجنة 
 1.كذلك الإتحاد البرلماني الدولي "الإنسان والشعوب واللجنة الإفریقیة للخبراء حول حقوق الطفل ، و 

 دورها في تطوير المنظومة العقابية الجزائرية2-

إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي من خلال أداء مهامها ، فهي تهدف إلى تطویر النظم العقابیة     
السجون في  وأنسنة واقعلاسیما تلك التي تربطها بها اتفاقیات شراكة وتهدف كذلك إلى تحسين للدول 

 .2هذه الدول

إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي باعتبارها إحدى آلیات تجسيد حقوق الإنسان وحمايتها تربطها     
ى ة الإدماج اتفاقیات تعاون وشراكة علبوزارة العدل الجزائریة وكذلك المديریة العامة لإدارة السجون واعاد

 3.بیة الجزائریةأساسها تقوم المنظمة الدولیة بإعداد مشاریع عملها في المؤسسات العقا

إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي ومن خلال عملها على إصلاح العدالة الجنائیة فإنها تولي     
اهتماما متزايد بشأن تحسين واقع السجون في الجزائر وذلك من خلال المؤتمرات والملتقیات ، وورشات 

عى إلى تنظیم ما تسة كالعمل التي تنظمها في الجزائر ویحضرها الخبراء المهتمين بجانب العدالة الجنائی
لصالح إطارات السجون الجزائریة بغیة تلقينهم المعارف وتثقیفهم حول المعايير الدولیة  دورات تكوینیة
 .ن وضرورة تجسيدها على أرض الواقعلحقوق الإنسا

ما يلاحظ على المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي أنها تعمل على تطویر واقع المنظومة العقابیة     
الجزائر وذلك من خلال التركيز على جانب مهم جدا وهو تأطير وتكوین إطارات المؤسسات العقابیة في 

في شتى المجالات المتعلقة بصمیم عملهم ووظیفتهم ، أما بخصوص الزیارات التفقدیة التي تقوم بها 
ت من المديریة اللمؤسسات العقابیة في الجزائر فتكاد تكون منعدمة وتكتفي فقط بحصولها على الإحصائی

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فهي إذا آلیة التكوین وتأطير إطارات المؤسسات العقابیة أكثر منها 
آلیة تقوم بالإطلاع على أوضاع السجون على أرض الواقع ، لأنها تؤمن بأن تطویر المنظومة العقابیة 

 ت موظفي وإطارات هذه المؤسسات مما ينعكسومن ثم تحسين واقع السجون لا يتأتى إلا بتطویر ذهنیا
 .إیجابا على أدائهم الوظیفي من خلال ما تم تكوینهم فیه ، وخاصة جانب احترام حقوق السجناء

                                                           
 . 62نفسه ، ص غريد جبر ، المرجع ت- 1
حقوق الإنسان والعون القانوني والقضائي ، آفاق الإصلاح ، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائی ، عمان الأردن ، العدد التاسع ، نوفمبر - 2

   .00، ص  5002
 –ة للإصلاح الجنائي عمان محمد شيبانة ، " منظومة إدارة العدالة وحقوق الإنسان أخر التطورات" ، أقاق الإصلاح ، المنظمة الدولي- 3

  .2، ص  5002د السابع ، مارس ، الأردن ، العد
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إن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي تسعى كذلك إلى مناقشة موضوع العقوبات البديلة من خلال     
ين یعبرون عن رأيهم فيها ، والتوسع في اتجاه العقوبات عقدها اجتماعات دوریة مع خبراء المجال الذ

 .البديلة یكون ببیان خصائصها وشرعيتها ومدى قابليتها للتطبيق بعدالة ومساواة 

الح ج والتصوتحقیقها لأهدافها في حمایة المجتمع وتقدیم خدمة عامة وتسهيل إعادة الإصلاح والإدما
 1.بين المجتمع وأفراده

ر الدور البارز والكبير الذي لعبته المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي في إقرار الجزائر ولا یمكن إنكا    
النظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كعقوبة بديلة استوجبها التطور العلمي والتكنولوجي ولعبت فيها 

 2هذه المنظمة الدور البارز في تقنينها من خلال ق.ت.س.

یة للإصلاح الجنائي في تطویر المنظومة العقابیة الجزائریة دامت لأكثر من إن مهمة المنظمة الدول   
سنة متتالیة ، سعت من خلالها المنظمة في تأطير وتكوین موظفي السجون ونادت باختیارهم وفق  00

شروط و إجراءات محددة مسبقا ، وضرورة تدریبهم بشكل مهني محترف للتعامل وفق المنهج القائم على 
 3.من أداء مهامهم بالشكل المطلوب نسان ، وتعزیز مستویات أدائهم لتمكينهمحقوق الإ

 وقد بذلت مجهودات حقیقیة في هذا المجال ، وما التطور الحاصل في واقع السجون الجزائریة    
 .وأنسنتها إلا دليل عملي على ذلك

وفي هذا الصدد تؤكد المديرة الإقلیمیة لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفریقیا تغرید     
وأوضحت في لقاء لها  7220جبر " أن المنظومة العقابیة في الجزائر عرفت " تطورا إیجابیا " منذ سنة 

ة أن سسات العقابیحول مؤسسات المجتمع المدني في مجال حمایة حقوق الفئات المستضعفة في المؤ 
... وتضیف بأن  7220الإرادة السیاسیة متوفرة لإحداث تغيير في المنظومة العقابیة بالجزائر منذ سنة 

نقلة نوعیة ، سواء من حيث الإطار القانوني أو العمل أو  تطور المنظومة العقابیة في الجزائر شهد
 .العامة لدى المؤسسات العقابیةیة المؤسسات ، وكذا بالنسبة للإصار الخاص بالموارد البشر 

ومن أهم ميزاتها تطبيق العقوبة البديلة حيث أكدت على ضرورة المتابعة وتوفير الرعایة مشيرة إلى     
أن الجزائر هي الدولة العربیة الوحيدة التي تعتمد العقوبة البديلة المؤدیة للمنفعة العامة ، كما تمت 

 ت والتعديلات الجاریة في قطاع العدالة الجزائریة والتي تعتبر خطوةالمتحدثة ترسانة القوانين والإصلاحا

                                                           
دن ، رتغريد جبر ، " العقوبات البديلة وضمانات العدالة وحماية المجتمع" ، أفاق الإصلاح ، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عمان ، الأ- 1

  .6، ص  5002العدد الثامن ، 
والمتضمن قانون  5002فبراير   2المؤرخ في  06-02، يتمم القانون رقم  5008يناير  20مؤرخ في ال 00-08أنظر القانون رقم - 2

 .5008يناير . 20، المؤرخة في  00ر ج ج ، عدد  تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، ح
سار ، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الجزائر الة ، " المنظومة العقابية في الجزائر شهدت نقلة نوعية " ، المربفيصل بو- 3

 .06، فصل ذ  5002، جوان    6، العدد 
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هامة في تكریس مفهوم دولة القانون حسب المعايير الدولیة وأن هذه التعديلات تأتي استجابة للمواثيق 
 1.یمیةطار المنظومة الدولیة والإقلالدولیة وتنفيذ الالتزامات الجزائر التي وقعت وصادقت عليها ضمن إ

  

                                                           
ديسمبر  02، العدد  لة ، "أنسنة السجون وعصرنتها " ، المسار ، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الجزائربفيصل بور- 1 

 .06، ص  5002
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 المبحث الثاني

 تنظيم المؤسسات العقابية و سيرها

 القسم الأول : تعريف المؤسسة العقابية و سيرها

و الأوامر  للحریة  السالبة : المؤسسة العقابیة هي مكان للحبس تنفيذ فیه وفقا لقانون العقوبات 25المادة 
عن الاتجاهات القضائیة و الإكراه البدني عند الاقتضاء و تأخذ المؤسسة العقابیة شكل البيئة   الصادرة

 .المغلقة او شكل البيئة المفتوحة

  .يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسين للحضور وللمراقبة الدائمة – 

العقابیة  وسين مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسةتقوم المؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحب
 .المجتمع الذي یعیش فیه إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة و على شعوره بالمسؤولیة تجاه

 .تحديد كیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة و سيرها عن طریق التنظیم  
المخولة له  رتها و یمارس صلاحیاته: يتعين لدى كل مؤسسة عقابیة مدير يتولى شؤون إدا 22المادة 

 .ه من صلاحیات بموجب أحكام تنظیميبمقتضى هذا القانون بالإضافة إلى من سیعد ل
 عقابیة. مؤسسة لدى تحدث 27:المادة

    1كتابة ضبط قضائیة تكفل بمتابعة الوضعیة الجزائیة للمحبوسين.–

   2.تسيرها كتابة ضبط محاسبة تكفل بمسك أموال و ودائع المحبوسين و–

 ویمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابیة و یحدد عددها 

 تنظیمها و مهامها عن طریق التنظیم .  و
 القسم الثاني : تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة                         

 مؤسسات و مراكز متخصصة :  : تصنیف مؤسسات البيئة 22المادة 

 : المؤسسات أولا         

 .بدائرة اختصاص كل محكمة أ ( مؤسسات وقاية :

 .ليهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریةوهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا و المحكوم ع    

                                                           
ة القسم الثالث من الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزئية الفرنسية المتضمن إجرءات الاستفاقي من المادة قطالن ي هذهراجع لكٹر ف-1 

  .وما يليها 205-01
نائب عام مساعد وقاضي تطبيق العقوبات بمجلس  , محاضرة بعنوان : الإفراج المشرط في ظل القانون الجديد من إعداد السيد جبارة عمر-2 

 .22ص  26نشرة القضاء العدد   , جيجلقضاء 
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أو أقل و المحبوسين  7وما بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان  7المدة تساوي أو تقل عن سنتين 
 .لإكراه بدني

: بدائرة اختصاص المجلس القضائي وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين ب ( مؤسسة إعادة التربية 
سنوات و من بقي منهم لانقضاء عقوبة  0مؤقتا و المحكوم عليهم بعقوبة سالبة تساوي أو تقل عن 

 .خمسة أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني
سنوات  0عليهم نهائیا بعقوبة لمدة تفوق وهي مخصصة لحبس المحكوم  ج ( مؤسسة إعادة التأهيل :

و بعقوبة السجن و المحكوم عليهم معتادي الإجرام و الخطرین مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم 
 و المحكوم عليهم بالإعدام.

من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنیا  2و  7ویمكن أن تخصص بالمؤسسات الموضحة في الفقرتين - 
 1بوسين الخطرین الذين لم تجد معظم طرق إعادة التربیة المعتادة ووسائل الأمن العادیة.لاستقبال المح

 ثانيا : المراكز المتخصصة 

: مخصصة لاستقبال المحبوسات مؤقتا و المحكوم عليهن نهائیا بعقوبة ( مراكز متخصصة للنساء  1 
 سالبة للحریة مهما تكن مدتها و المحبوسات لإكراه بدني.

: مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة  اكز متخصصة لأحداث( مر  2 
 للمحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها.

: تخصص بمؤسسات الوقایة و مؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم أجنحة منفصلة الاستقبال  22المادة 
 المحبوسين مؤقتا من الأحداث و النساء و المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها.

من  ر: یمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابیة المنصوص عليها في هذا القسم بموجب قرا 33المادة 
 وزیر العدل حافظ الأختام.

: يتم تحديد وتخصیص المؤسسات العقابیة المنصوص عليهما في هذا القسم بموجب قرار  31المادة 
قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  001من وزیر العدل حافظ الأختام انظر السادة 

 .2الإدماج الاجتماعي للمحبرسنقانون تنظیم السجون و إعادة  007المحبوسين انظر المادة 
: یقرر وزیر العدل حافظ الأختام بناءا على اقتراح من إدارة السجون نظاما داخلیا نموذجیا  32المادة 

 .3للمؤسسات العقابیة

                                                           
 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسين.  066و  068  انظر السادة -1 
 

 من الدستور  10 11ينظرالمادة  2 

 من قانون العقوبات الجزائري  12و  13و  10و  10و  11و  12و  10انظر المادة  3  
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 اراقبة المؤسسات العقابية وزيارتهالقسم الثالث: م

: تخضع المؤسسات العقابیة و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة الأحداث  33المادة 
 إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه.

 _ وكيل الجمهوریة و قاضي الأحداث وقاضي التحقيق مرة في الشهر على الأقل . 

 أشهر على الأقل . 2رئیس غرفة الإتهام مرة كل  

 أشهر على الأقل .  2لمجلس القضائي و النائب العام مرة كل _ رئیس ا 

أشهر يتضمن  0يتعين على الرئیس المجلس القضائي و النائب العام إعداد تقریر دوري مشترك كل    
 .تقيیما شاملا لسير المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة اختصاصهما يوجه إلى وزیر العدل حافظ الأختام

: تقوم الهيئات الوقایة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصیة على ضمان المراقبة الإداریة  34المادة 
للمؤسسات العقابیة أو متابعة نشاطها ودعم آلیات إعادة تربیة المحبوسين لإعادة إدماجهم الإجتماعي 

 1.یحدد تنظیم هينات الرقابة و مهامها وسيرها عن طریق التنظیم
الوالي أن یقوم شخصیا بزیارة المؤسسات العقابیة المتواجدة بإقلیم الولایة مرة  : يتعين على 35المادة  

 .في السنة على الأقل
: یمكن ترخیص من وزیر العدل حافظ الأختام أو النائب العام المختص إقلیمیا أن تستقبل  32المادة  

 ير الحكومیة ذات الطابعالمؤسسات العقابیة زیارة الباحثين و الجمعیات و المنظمات الحكومیة أو غ
 الإنساني أو الخيري المهتمة بعالم السجون.

 القسم الرابع : تنظيم أمن المؤسسات العقابية

: يتولى موظفو المؤسسات العقابیة تحت سلطة المدير مهمة حفظ النظام و الأمن داخل  33المادة  
 .المؤسسة العقابیة

حكم في الأمن و حفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة یجب على مدير المؤسسة العقابیة عند عدم الت- 
 بواسطة المواظفين العاملين تحت سلطته أن یخطر فورا بذلك و کيل الجمهوریة و النائب العام.

: لا یمكن للقوة العمومیة التدخل داخل المؤسسة العقابیة إلا بموجب تسخيرة صادرة وفقا  32المادة 
 عن الوالي بناء على طلب من النائب العام. للقوانين و الأنظمة المعمول بها

                                                           
 الجزائية الفرنسية.قانون الاجراءات  -1 
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: عندما تكون المؤسسة العقابیة مهددة في أمنها و حفظ نظام بداخلها أو عصیان أو هروب  32المادة 
جماعي أو أي ظرف خطير أخر و حالة قوة قاهرة یجوز لوزیر العدل حافظ الأختام أن یقرر وقف 

حبوسين كلیا أو جزئیا وان يتخذ التدابير الملائمة لحفظ النظام العمل مؤقتا بالقواعد العادلة لمعاملة الم
 و الأمن داخل المؤسسة العقابیة.

: تزود المؤسسات العقابیة لحفظ النظام بها وضمان أمنها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول  43المادة  
 ارئة.حالات الخطيرة الطبهما بالأسلحة و الذخيرة و جمیع الوسائل الأمنیة ووسائل الدفاع للتصدي لل

: لا یجوز لموظفي المؤسسة العقابیة استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى استخدام القوة  41المادة  
تجاه المحبوسين إلا في حالة الدفاع المشروع أو التصدي لحالة تمرد أو عصیان أو استعمال عنف أو 

 جل السیطرة عليهم.محاولة هروب أو مقاومة احتمالیة سلبیة لأوامر من أ
: یمكن إخضاع المحبوسين للتدابير الوقائیة باستعمال وسائل التحكم الطبیة الملائمة في  42المادة  

 الحالات الأتیة

 .أو صدر عنه عنف خطير تجاه الغير ( إذا أظهر المحبوس عدوانیة 0 

 ( إذا حاول المحبوس الإنتحار أو تشویه جسده. 7 

أعلاه یخطر الطبيب و الأخصائي النفساني للمؤسسة  2و  7( إذا إختلت قواة العقلیة وفي حالتين  2 
 العقابیة فورا الإتخاذ التدابير اللازمة.

: تتوفر كل مؤسسة عقابیة على نطاق أمني يتم تجديده بموجب قرار من وزیر العدل حافظ  43المادة 
 الأختام بعد أخذ رأي الوالي.

الأول : تصنيف المؤسسات البيئة المغلقةالمطلب   

 : تصنف مؤسسات البيئة إلي مؤسسات و مراكز متخصصة 22المادة  

 أولا : المؤسسات 

وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا  : بدائرة اختصاص كل محكمة أ ( مؤسسات إعادة وقاية 
وما بقي منهم لإنقضاء  7ل عن سنتين و المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تق

 1أو أقل و المحبوسين لإكراه بدني. 7مدة عقوبتهم سنتان 

                                                           
 .12الجزائر ص 2111بريك طاهر فلسفة النظام العقابي في الجزائر دار النشر الهدى للطباعة و النشر و التوزيع - 1 
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: بدائرة إختصاص المجلس القضائي وهي مخصصة لإستقبال المحبوسين  ب ( مؤسسة إعادة التربية 
ء سنوات ومن بفي منهم لإنقضا 0ليهم بعقوبة سالیة تساوي أو تقل عن sdqezaموقتا و المحكوم ع

  .عقوبة خمسة أو أقل و المحبوسين لإكراه بدني

سنوات  0: وهي مخصصة لحیس المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة لمدة تفوق  ج ( مؤسسة إعادة التأهيل
و بعقوبة السجن و المحكوم عليهم معتادي الإجرام و الخطرین مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم 

  .و المحكوم عليهم بالإعدام

من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنیا  2و  7ویمكن أن تخصص بالمؤسسات الموضحة في الفقرتين -
 الإستقبال المحبوسين الخطرین الذين لم تجد معظم طرق إعادة التربیة المعتادة ووسائل الامن العادیة.

 المراكز المتخصصة :ثانيا 

: مخصصة لإستقبال المحبوسات موقنا و المحكوم عليهن نهائیا بعقوبة  ( مراكز متخصصة للنساء 1
 .سالبة للحریة مهما تكن مدتها و المحبوسات الإكراه بدنی

مخصصة لإستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة  ( مراكز متخصصة لأحداث : 2
 حریة مهما تكن مدتها.للمحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة سالبة لل

: تخصص بمؤسسات الوقایة و مؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم أجنحة منفصلة الإستقبال  22المادة  
 المحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها.

لذين المحبوسين ا : یمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابیة مصائح صحیة تجهز لإستقبال 33المادة  
 تتطلب حالتهم الصحیة تكفلا خاصا.

: يتم تحديد وتخصیص المؤسسات العقابیة المنصوص عليهما في هذا القسم بموجب قرار  31المادة  
 من وزیر العدل حافظ الأختام.

یا ج: یقرر وزیر العدل حافظ الأختام بناءا على اقتراح من إدارة السجون نظاما داخلیا نموذ 32المادة  
 للمؤسسات العقابیة.

 القسم الثالث : مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

: تخضع المؤسسات العقابیة و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة الأحداث  33المادة  
 1إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال إختصاصه.

 التحقيق مرة في الشهر على الأقل.وكيل الجمهوریة وقاضي الأحداث وقاضي  –

                                                           
 .11المرجع نفسه ص -1 
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 أشهر على الأقل. 2رئیس غرفة الإتهام مرة كل  –

 أشهر على الأقل. 2رئیس المجلس القضائي و النائب العام مرة كل  –

أشهر يتضمن  0يتعين على رئیس المجلس القضائي و النائب العام إعداد تقریر دوري مشترك كل    
 قابیة التابعة لدائرة اختصاصهما يوجه إلي وزیر العدل حافظ الأختام.تقيیما شاملا لسير المؤسسات الع

: تقوم هيئات الوقایة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصیة على ضمان المراقبة الإداریة  34المادة 
للمؤسسات العقابیة أو متابعة نشاطها و دعم ألیات إعادة تربیة المحبوسين لإعادة إدماجهم الإجتماعي 

 یم هينات الرقابة و مهامها وسيرها عن طریق التنظیم.یحدد تنظ
: يتعين على الوالي أن یقوم شخصا بزیارة المؤسسات العقابیة المتواجدة بإقلیم الولایة مرة  35المادة  

 في السنة على الأقل.

ل ب: یمكن ترخیص من وزیر العدل حافظ الأختام أو النائب العام المختص إقلیمیا أن تستق 32المادة  
المؤسسات العقابیة زیارة الباحثين و الجمعیات و المنظمات الحكومیة أو غير الحكومیة ذات الطابع 

 الإنساني او الخيري المهتمة بعالم السجون.

 القسم الرابع : تنظیم أمن المؤسسات العقابیة.

ل و الأمن داخ: يتولى موظفو المؤسسات العقابیة تحت السلطة المدير مهمة حفظ النظام  33المادة  
 المؤسسة العقابیة.

یجب على المدير المؤسسة العقابیة عند عدم التحكم في الأمن و حفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة – 
 بواسطة الموظفين العاملين تحت سلطته أن یخطر فورا بذلك وكيل الجمهوریة و النائب العام.

: لایمكن للقوة العمومیة التدخل داخل المؤسسة العقابیة إلا بموجب تسخيرة صادرة وفقا  32المادة 
 للقوانين و الأنظمة المعمول بها عن الوالي بناء على طلب من النائب العام.

: عندما تكون المؤسسة العقابیة مهددة في أمنها وحفظ النظام بداخلها أو عصیان أو هروب  32المادة 
ظرف خطير أخر وحالة قوة قاهرة یجوز لوزیر العدل حافظ الأختام أن یقرر وقف العمل  جماعي أو أي

مؤقتا بالقواعد العادلة لمعاملة المحبوسين كلیا أو جزنیا وان يتخذ التدابير الملائمة لحفظ النظام و الأمن 
 داخل المؤسسة العقابیة.

ل ضمان أمنها طبقا للتشریع و التنظیم المعمو : تزود المؤسسات العقابیة لحفظ النظام بها و  43المادة  
 بهما بالأسلحة والذخيرة و جمیع الوسائل الأمنیة ووسائل الدفاع للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة.
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: لا یجوز لموظفي المؤسسة العقابیة استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى استخدام القوة  41المادة  
الدفاع المشروع أو التصدي لحالة تمرد أو عصیان أو استعمال عنف أو تجاه المحبوسين إلا في حالة 

 1محاولة هروب أو مقاومة احتمالیة سلبیة لأوامر من أجل السیطرة عليهم.

: یمكن إخضاع المحبوسين التدابير الوقائیة باستعمال وسائل التحكم الطبیة الملائمة في  42المادة  
  :الحالات الأتیة

 حبوس علوانیة أو صدر عنه عنف خطير تجاه الغير.( إذا أظهر الم 0

 ( إذا حاول المحبوس الانتحار أو تشویه جسده. 7

أعلاه یخطر الطبيب و الإخصائي النفساني للمؤسسة  2و  7( إذا أختلت قواه العقلیة وفي حالتين  2
 العقابیة فورا لإتخاذ التدابير الأزمة.

نطاق أمني يتم تجديده بموجب قرار من وزیر العدل حافظ : تتوفر كل مؤسسة عقابیة على  43المادة 
 الأختام بعد أخذ راي الوالي.

 الفرع الأول 

 اقبة المؤسسات العقابية وزيارتهامر  

: تخضع المؤسسات العقابیة و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة الأحداث  33المادة  
 ل إختصاصه.إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجا

 وكيل الجمهوریة وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق مرة في الشهر على الأقل. –

 أشهر على الأقل. 2رئیس غرفة الإتهام مرة كل  – 

 أشهر على الأقل. 2رئیس المجلس القضائي و النائب العام مرة كل  – 

أشهر يتضمن  0مشترك كل يتعين على رئیس المجلس القضائي و النائب العام إعداد تقریر دوري   
 تقيیما شاملا لسير المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة اختصاصهما يوجه إلي وزیر العدل حافظ الأختام.

: تقوم هيئات الوقایة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصیة على ضمان المراقبة الإداریة  34المادة  
ادة تربیة المحبوسين لإعادة إدماجهم الإجتماعي للمؤسسات العقابیة أو متابعة نشاطها و دعم ألیات إع

 یحدد تنظیم هيئات الرقابة و مهامها وسيرها عن طریق التنظیم.
: يتعين على الوالي أن یقوم شخصا بزیارة المؤسسات العقابیة المتواجدة باقلیم الولایة مرة  35المادة  

 في السنة على الأقل.
                                                           

 .01المرجع نفسه ص-1 
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ل حافظ الأختام او النائب العام المختص إقلیمیا أن تستقبل : یمكن ترخیص من وزیر العد 32المادة  
المؤسسات العقابیة زیارة الباحثين و الجمعیات و المنظمات الحكومیة أو غير الحكومیة ذات الطابع 

 الإنساني أو الخيري المهتمة بعالم السجون.

 الفرع الثاني 

 تنظيم أمن المؤسسة العقابية. 

المؤسسات العقابیة تحت السلطة المدير مهمة حفظ النظام و الأمن داخل : يتولى موظفو  33المادة  
 المؤسسة العقابیة.

یجب على المدير المؤسسة العقابیة عند عدم التحكم في الأمن و حفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة    
 ام.عبواسطة الموظفين العاملين تحت سلطته أن یخطر فورا بذلك وكيل الجمهوریة و النائب ال

: لایمكن القوة العمومیة التدخل داخل المؤسسة العقابیة إلا بموجب تسخيرة   صادرة وفقا  32المادة 
 للقوانين و الأنظمة المعمول بها عن الوالى بناء على طلب من النائب العام.

روب ه: عندما تكون المؤسسة العقابیة مهددة في أمنها وحفظ النظام بداخلها أو عصیان أو  32المادة 
جماعي أو أي ظرف خطير أخر وحالة قوة قاهرة یجوز لوزیر العدل حافظ الأختام أن یقرر وقف العمل 
مؤقتا بالقواعد العادلة لمعاملة المحبوسين كلیا أو جزئیا و أن يتخذ التدابير الملائمة لحفظ النظام والأمن 

 داخل المؤسسة العقابیة.
: تزود المؤسسات العقابیة لحفظ النظام بها وضمان أمنها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول  43المادة 

 بهما بالأسلحة والذخيرة و جمیع الوسائل الأمنیة ووسائل الدفاع للتصدي للحالات الخطيرة الطارنة.

لقوة استخدام ا : لا یجوز لموظفي المؤسسة العقابیة استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى 41المادة 
تجاه المحبوسين إلا في حالة الدفاع المشروع أو التصدي لحالة تمرد أو عصیان أو استعمال عنف أو 

 1محاولة هروب أو مقاومة احتمالیة سلبیة لأوامر من أجل السیطرة عليهم.
ئمة في لا: یمكن إخضاع المحبوسين التدابير الوقائیة باستعمال وسائل التحكم الطبیة الم 42المادة  

  :الحالات الأتیة 

 ( إذا أظهر المحبوس علوانیة أو صدر عنه عنف خطير تجاه الغير.  0

 ( إذا حاول المحبوس الانتحار أو تشویه جسده.  7

 ( إذا أختلت قواه العقلیة.  2
                                                           

دة االمتضمن إجراءات الاستئناف من الم يةراجع أكثر في هذه النقطة القسم الثالث من الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزئية الفرنس -1 

 و ما يليها. 00 -205
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 أعلاه یخطر الطبيب و الإخصائي النفساني للمؤسسة العقابیة فورا لإتخاذ التدابير 2و  7وفي حالتين 
 اللازمة.

: تتوفر كل مؤسسة عقابیة على نطاق أمني يتم تجديده بموجب قرار من وزیر العدل حافظ  43المادة 
 الأختام بعد أخذ رأي الوالي.

 المطلب الثاني 

 الإفراج المشروط 

بتاریخ  00/21/0110ظهر الإفراج المشروط لاول مرة في فرنسا بموجب القانون الصادر في    
و أنه إلى غایة سنة  0100الذي تبنى اقتراح السيناتور سنة Bérangerي أخذ الذ 0117/07/72
باقتراح السيد منحه لا تعود إلى وزیر العدل وإنما لوزیر الداخلیة  de Marsangyكانت سلطة  0700

 الذي كان یشرف على الإدارة العقابیة.

ایة يرة و السلوك للمحبوسين إلى غفي بدایة الأمر كان الإفراج المشروط یشكل مكافأة على حسن الس   
مع إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات أين أصبح إجراء من أجل إعادة الإدماج  0701سنة 

الذي نص على  0727/07/22الإجتماعي للمحبوسين و تأكد ذلك صراحة بصدور القانون المؤرخ في 
 وفر في المحبوس لإعادة إدماجهأن معیار منح الإفراج المشروط یجب أن یستمد من الضمانات التي تت

 ولیس من سيرته داخل المؤسسة العقابیة.

ویعتبر الغفراج المشروط من اهم أنظمة إعادة تكيیف العقوبة كونه یسمح بإطلاق سراح المحبوس    
 قبل إنقضاء العقوبة المحكوم بها علیه لذلك سندرسه باكثر تفصيل.

 1تعريف الإفراج المشروط : – 1

تعریف الإفراج المشروط بأنه : نظام یسمح بتسریح المحكوم علیه الموقوف پمؤسسة عقابیة یمكن    
 قبل انقضاء العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه تحت شروط معينة.

تبني المشروع الجزائري نظام الإفراج المشروط في قانون التنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي    
 على أنه :  020حيث تنص المادة  27-27ن قبله في الأمر للمحبوسين وم

یمكن للمحبوس الذي قضى فترة إختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه أن یستفيد من الإفراج    
المشروط إذا كان حسن السيرة و السلوك و أظهر ضمانات جدیة لإستقامته تحديد فترة الإختبار بالنسبة 

                                                           
تطبيق العقوبات  اضيئب العام مساعد و قناعمر  د جبارةإعداد السي الجديد من ل القانون ظشروط في منوان : الإفراج المحاضرة بع -1
   مجلس قضاء جيجل , نشرة القضاءب
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ام بثلثي العقوبة المحكوم بها علیه على ألا تقل مدتها في جمیع الأحوال عن سنة للمحبوس المعتاد الإجر 
 واحدة.

 تحدد فترة الإختبار بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة سنة.   

 وتعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كائها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا  
 تدخل ضمن حسابات فترة الإختبار و ذلك فیما عدا حالة المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد.

وأول ما نلاحظ من خلال هذه المادة أن نظرة المشروع الجزائري و فلسفته فیما یخص هذا الإجراء )    
ه طابع ة العقابیة مما یعطیالإفراج المشروط ( لم تتغير في قانون السجون الجديد عما كان داخل المؤسس

المكافأة بدل أن یكون مرتبطا بمسألة إعادة الغماج الاجتماعي للمحبوسين داخل المجتمع الذي سیعود 
إذا كان حسن السيرة و  020/0إلیه قبل تمام العقوبة المحكوم بها علیه و هو ما تنص علیه المادة 

جعلته مكافأة عن قیام المحبوس بلعب  020ادة السلوك و أظهر ضمانات جديدة الإستقامة . بل أن الم
 دور المخبر لإدارة المؤسسة العقابیة إذ تنص على أنه : 

 020یمكن أن یستفيد من الإفراج المشروط دون شرط فترة الإخبار المنصوص عليها في المادة    
من اس بأاعلام المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المس

 المؤسسة العقابیة أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریه أو بصفة عامة یكشف عن مجرمين و إیقافهم.

وهو مايؤكد مرة أخرى تفضيل المشروع للجانب الأمني داخل المؤسسة العقابیة على الجانب التربوي     
  و بالتالي إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

ن السجون القدیم مادة تقابل هذه المادة و يرجح انها جاءت بعد الأحداث الماسویة ولا يوجد في قانو    
والتي راح ضحيتها عدد  7222-7220التي عرفتها بعض المؤسسات العقابیة خلال الفترة الممتدة بين 

 معتبر من المحبوسين.

ج المشروط محبوس من الإفراوأعتقد أن المشروع لم یكن موفقا بالنسبة لهذه النقطة فیما یخص إفادة ال   
بالنظر إلى سيرته بل كان علیه أن يربط ذلك بضرورات إعادة الإدماج كما یمكن أن یمنح الإفراج 

السالفة الذكر للمحكوم علیه نهائیا بموجب مقرر من وزیر  020المشروط دون مراعاة الأحكام المادة 
 عقوبات تشكيل ملف.العدل حافظ الأختام لأسباب صحیة و يتولى قاضي تطبيق ال

وعلى خلاف ذلك نجد أن المشروع الفرنسي قد جعل من الإفراج المشروط وسيلة لإعادة الإدماج    
من القانون  277الاجتماعي للمحبوس و الوقایة من تكرار الجریمة ) العود ( وهو ما نصت علیه المادة 

 الإجراءات الجزئیة الفنسي بقولها :
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 La libération conditionnelle tend a la réinsertion des condamnés et , a la 
prévention de la récidive .  

كما ربطت ربطت ذلك بإظهار المحبوس و بذلك بإظهار المحبوس و بذل المجهودات من أجل إعادة    
ي إنتظار ف تأهيله إجتماعیا بان يبرر مزاولته لنشاط مهني أو قیامه بدارسة أو تربص أو عمل مؤقت

إدماجهم إجتماعیا أو مساهمتهم الفعالة في الحیاة العائلیة او ضرورة الخضوع لعلاج أو بذل مجهود 
 قصد تعویض ضحايهم.

 : شروط الاستفادة من الإفراج المشروط2  

 وضع المشرع الجزائري عدة شروط لمنح المحبوس الإفراج المشروط وهي : 

 بالنسبة للمحبوس المبتدی.( نصف مدة العقوبة  7/0* قضاء ) 

( ثلثي مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام و على أن لا تقل في جمیع  7/2* قضاء ) 
 الحالات عن سنة.

( سنة بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد * تسديد الغرمات المالیة  00* قضاء خمسة عشرة ) 
 القضائیة المحكوم بها .

 عویضات المدنیة أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.* تسديد الت

وجدير بالملاحظة أنه یصعب على بعض المحبوسين إستیفاء هذين الشرطين الأخيرین خاصة أولئك    
 الذين لیس لهم أهل خارج السجن مما یشكل عقبة حقیقیة لنجاح هذا نظام.

من قانون تنظیم السجون و إعادة  001و  020أما في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين    
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فإن المحبوس یعفي من شرط فترة الاختبار ورغم الطابع الاستثنائي 
لإفراج المشروط في هاتين الحالتين إلا أن المشرع لم یعف المحبوس من شرط تسديد الغرامات المالیة 

ویضات المدنیة ) في حال وجودها ( ومعنى ذلك أن المحبوس و المصاریف القضائیة المحكوم بها و التع
الذي تتنافى حالته الصحیة وبقاءه داخل المؤسسة العقابیة لا یمكن أن یستفيد من الإفراج المشروط 
 لأسباب صحیة إلا إذا سدد تلك المبالغ المالیة و كذلك الحال بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور المخبر.

ا الأمر من شأنه أن یخلق أوضاعا مأساویة داخل السجون ویفرغ هذا الإجراء الجديد والحقیقة أن هذ   
ألا وهو الإفراج المشروط لأسباب صحیة من محتواه إذا ما عجز المحبوس  20-20الذي أتى به القانون 

 1عن إستیفاء هذا الشرط.

                                                           
 .31ص 2100الطبعة الاولى سنة -السجونمؤلف نبيل العبيدي السياسة العقابية في -1 
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ترة ة یعفى من شرط فكما یعتبر غير منطقي بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور المخبر فمن جه   
 الإختبار كمكافأة له و من جهة مقابلة یطلب منه تسديد المصاریف والغرامات المالیة و التعویضات.

و الإفراج المشروط یمكن أن یستفيد منه جمیع المحبوسين المحكوم عليهم دون استثناء بغض نظر    
 عن نوع الجریمة إذا ما توفرت فيهم الشروط المذكورة أعلاه.

 محبوسا من هذا نظام. 2102استفادة  7220/07/20إلى غایة تاریخ  و

 أما فرنسا فإن المشروع استعمل صیغة أخرى لتحدي مدة اختیار.
  :الجهة المانحة لإفراج المشروط3 

في إطار إعادة الإعتبار لمكانة ودور قاضي تطبيق العقوبات وزع المشروع الجزائري في قانون    
منح الإفراج المشروط وفق شروط معينة بين قاضي تطبيق العقوبات ووزیر العدل  السجون الجديد سلطة

 حافظ الأختام بعد أن كان في قانون السجون القدیم من اختصاص وزیر العدل وحده.

ومعیار تقسیم الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات ووزیر العدل حافظ الأختام هو مدة باقي    
( شهرا فإن الاختصاص في  70عقویة یساوي أو یقل عن أربعة و عشرون ) العقوبة فإذا كان باقي ال

اصدار مقرر الإفراج المشروط یعود لقاضي تطبيق العقوبات أما إذا كان باقي العقوبة أكثر من اربعة 
المذكورة أعلاه فإن الاختصاص  020( شهرا في حالات المنصوص عليها في المادة  70وعشرون ) 

 .یعود لوزیر العدل

إلى من یعود الإختصاص في منح الإفراج المشروط في  20/20من القانون  007ولا تشير المادة    
شهرا في غير الحالة المنصوص عليها من المادة  70حالة المحبوسين الذين بقي من عقوبتهم أكثر من 

 من نفس القانون. 020

 007صیاغة التي جاءت بها المادة غير أنه بتصفح مواد قانون السجون الجديد بتمعن و كذلك ال   
 70السالفة الذكر يتضح جلیا أن مشروع قد أقصى المساجين الذين بقيت من مدة عقوبتهم أكثر من 

) الإفراج السيب صحي ( من الإستفادة  001, والمدة  020شهرا في غير الحالة المذكورة في المادة 
 من الناحیة القانونیة. من الإفراج المشروط و هو إقصاء غير مبرر ولا مفهوم

وأعتقد أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي لا أكثر ولا أقل حيث سقط حرف الواو ووضعت بدله الفاصلة    
و الصیاغة الصحیحة هي كما يلي : یصدر وزیر العدل حافظ الأختام مقرر الإفراج المشروط عن 

( شهرا وفي حالات المنصوص  70 المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة و عشرین )
 1من هذا القانون. 020عليها في المادة 
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 كيفية الفصل في طلب الإفراج المشروط :4 

يتم تقدیم الإفراج المشروط من طرف المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني أو من قاضي تطبيق    
 العقوبات أو مدير المؤسسة العقابیة على شكل اقتراح.

 الإفراج المشروط من الوثائق التالیة :ویتشكل ملف 

 *الطلب أو الاقتراح. 

 * الوضعیة الجزائیة.

 . 27*صحیفة السوابق القضائیة رقم 

 * نسخة من الحكم أو القرار. 

 *شهادة عدم الطعن أو شهادة عدم الاستئناف.

 * ملخص وقائع الجریمة المرتكبة.

 الحالة. * قسیمة دفع المصاریف القضائیة و الغرامات حسب 

 * وصل دفع التعویضات المدنیة المحكوم بها على المعنى أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها.

* تقریر مدير المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسيرته و سلوكه خلال مدة حبسه و كذا الأعمال 
 المنجزة و الشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة.

قوبات الملف على لجنة تطبيق العقوبات التي يترأسها للبت فیه وإذا كان یحيل قاضي تطبيق الع   
 الطلب يتعلق بمحبوس حدث فیجب أن تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات عصویة قاضي الأحداث.

بصفته رئیس لجنة إعادة التربیة و كذا مدير مركز إعادة التربیة و إدماج الأحداث . وتتساءل مرة    
طة الحقیقیة لقاضي تطبيق العقوبات في الفصل في طلب الإفراج المشروط وذلك بالنظر أخرى عن السل

 إلى تشكيلتها و طریقة تداولها و إصدارها لمقرراتها.

یحرر أمين اللجنة الذي هو أمين ضبط معين من قبل النائب العام بناء على محضر إجتماع اللجنة    
المشروط و فقا للنموذج المخصص لذلك ویوقعه قاضي تطبيق مقررا يتضمن الموافقة على منح الإفراج 

العقوبات ثم يبلغ إلى النائب العام بموجب محضر تبلیغ و يؤشر على ذلك في سجل التبلیغات المتداول 
 بين أمانة اللجنة و النیابة العامة.
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طلب يتم في الأما في الحالات التي یعود فيها الاختصاص لوزیر العدل حافظ الأختام فإن الفصل    
 بموجب مقرر يتخذ من قبل الوزیر بعد إبداء لجنة تكيیف العقوبات لرايها.

وما يلاحظ هو أن المشروع الجزائري في كلتا الحالتين قد أغفل الحديث عن ضحایا و الأطراف    
 المدنیة ولم یمنح لهم فرصة إبداء رأيهم في الإفراج عن الشخص الذي اعتدى عليهم.

يتوزع الاختصاص في الفصل في طلب الإفراج المشروط بين قاضي تطبيق العقوبات و في فرنسا    
   من القانون الإجراءات الجزئیة. 222محكمة قاضي تطبيق العقوبات حسب التفصيل الذي أوردته المادة 

فإن الاختصاص كان يتوزع  0727/07/77الصادر بتاریخ  0770-27أما في ظل القانون رقم    
تطبيق العقوبات ووزیر العدل حيث یعود الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات في حالة ما بين قاضي 

( سنوات بعد أخذ رأي لجنة العقوبات 20إذا كانت العقوبة المحكوم بها من يوم الغيداع لا تتجاوز خمس )
لمشروط ( سنوات فإن الإفراج ا 0أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها من يوم الإيداع تتجاوز خمس ) 

 1یمنح من طرف وزیر العدل.

ویظهر جلیا أن المشرع الجزائري قد اقتبس هذا التقسیم في ظل قانون السجون الجديد مع فارق بسیط   
 في المدة المعتمدة لتوزیع الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات ووزیر العدل حافظ الأختام.

قاضي تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق ویتم الفصل في طلب الإفراج المشروط سواء من طرف   
العقوبات بعد أخذ رأي ممثل الإدارة العقابیة و الاستماع لالتماسات النیابة العامة وملاحظات المحكوم 

 علیه وعند الاقتضاء محامیه.

ویمكن أن یضمن قاضي تطبيق العقوبات أو وزیر العدل حافظ الأختام حسب الحالة مقرر الإفراج    
تزامات خاصة و تدابير مراقبة و مساعدة ولكن لم یحدد المشرع في القانون الجديد للسجون المشروط ال

 هذه التدابير أو الإلتزمات على خلاف ما كان علیه الأمر في القانون القدیم.
 :تنفيذ مقرر الإفراج المشروط5 

المؤسسة  بة ضبطبعد إصدار قاضي تطبيق العقوبات المقرر الإفراج المشروط يبلغ عن طریق كتا   
( أیام من  21العقابیة فور صدوره للنائب العام ولاينتج أثره إلا بعد إنقضاء أجل الطعن المقدر بثمانیة ) 

 تاریخ التبلیغ.

وفي حالة رفع الطعن من النائب العام فإن ذلك يوقف تنفيذ مقرر الإفراج المشروط و یعود الإختصاص    
یف العقوبات على مستوى وزارة العدل التي عليها أن تثبت فیه في الفصل في هذا الطعن اللجنة تكي

 ( يوما ابتداء من تاریخ الطعن ویعد عدم البت خلالها رفضا للطعن. 00خلال مهلة خمسة وأربعون ) 
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فإنها لا تقبل أي طعن  007أما مقررات الإفراج المشروط التي يتخذها وزیر العدل حسب المادة    
لأن المشرع لم ينص على إمكانیة ذلك من خلال ما سبق نسجل الملاحظات  وذلك بمفهوم المخالفة

  : التالیة

* لم یخول المشروع للمحبوس إمكانیة الطعن في مقرر رفض طلب الإفراج المشروط في حين خول له 
 ذلك في مقرر منح التوقیف المؤقت لتطبيق العقوبة.

هانیا تطبيق العقوبات والتي تتعلق بالمحكوم عليهم ت* أن مقررات الإفراج المشروط التي یصدرها قاضي 
( شهرا أو أقل تقبل الطعن في حين أن تلك  70الذي لم يبق من باقي عقوبتهم إلا أربعة وعشرون ) 

التي یصدرها وزیر العدل حافظ الأختام لا تقبل الطعن رغم أن المحبوس المستفيد یفترض أن یكون 
 1لنظر إلى المدة المحكوم بها علیه.أخطر أو أنه ارتكب جرما أخطر با

* أما لجنة تكيیف العقوبات إذا لم تبت في الطعن خلال المدة المحددة فإن ذلك معناه رفض الطعن ، 
 وبالتالي یصبح مقرر قاضي تطبيق العقوبات نافذا.

 الاختصاص المحلي لقاضي تطبيق العقوبات :6  

تطبيق العقوبات المختص محلیا في اليت في طلب لم يتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة قاضي    
 الإفراج المشروط رغم أهميتها و الإشكالات التي تثار من الناحیة العملیة.

ومن أمثلة تلك الإشكالات : حالة تقدیم طلب الإفراج المشروط من محبوس متواجد بمؤسسة عقابیة 
أخر  لإشراف قاضی تطبيق عقوبات وأثناء دراسة الطلب يتم تحویله إلى مؤسسة عقابیة أخرى تخضع

فمن الذي یختص بالفصل في هذا طلب ؟ هل هو القاضي السابق الذي قدم الطلب أمامه ؟ أم هو 
 القاضي الجديد الذي یشرف على المؤسسة العقابیة أين يتواجد المحكوم علیه ؟.

 عملیا يتم إحالة الملف إلى المؤسسة العقابیة الجديدة للفصل فیه.

حالة المحكوم علیه الذي استفاد من الإفراج المشروط و الذي یقرر الإقامة في دائرة اختصاص  أیضا و   
قاضي تطبيق عقوبات أخر فكیف يتم مراقبة مدى إحترامه للشروط المفروضة علیه التي تضمنها مقرر 

 الإفراج المشروط ؟.

تام أو وزیر العدل حافظ الأخلم يتحدث المشروع إلا على جوازیة استطلاع قاضي تطبيق العقوبات    
رأي والي الولایة الذي یختار المحبوس الإقامة بها قبل إصدار مقرر الإفراج المشروط ویصبح ذلك 
الإخطار وجوبیا للوالي ولمصالح الأمن بعد صدوره مقرر الإفراج المشروط ولا توجد أیة إشارة القاضي 

 تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحبوس.
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الفرنسي فقد نظم هذه المسألة ) الإختصاص الإقلیمي لقاضي تطبيق العقوبات ( في المادة أما المشرع 
 :من قانون الإجراءات الجزئیة والتي تنص على مايلي 207-02

_إن قاضي تطبيق العقوبات المختص محلیا بالبت في الطلب هو القاضي الذي أخطر بطلب الإفراج 
تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم علیه أو من النیابة العامة المشروط غير أن له أن يتنازل عنه من 

 لصالح قاضي تطبيق العقوبات حيث مكان الاحتباس الجديد.

 _قاضي تطبيق العقوبات المختص إقلیمیا هو قاضي محل الإقامة المحدد في مقرر الإفراج المشروط.
 :إلغاء مقرر الإفراج المشروط7 

  :من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أنه 002تنص المادة  

یجوز لقاصي تطبيق العقوبات ولوزیر العدل حافظ الأختام حسب الحالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط 
 1نون.من هذا القا 000إذا صدر حكم جديد بالإدانة الم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 

يلاحظ من هذه المادة أن قاضي تطبيق العقوبات عندما یقرر إلغاء مقرر الإفراج المشروط لا  و ما   
 ر.یكون ملزما بأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات خلافا لما هو علیه الحال عند اتخاذ المقر 

طبيق العقوبات ي تكما یمكن للجنة تكيیف العقوبات أن تلغي مقرر الغفراج المشروط الذي یصدره قاض   
حتى بعد تنفيذه وخروج المحبوس من المؤسسة العقابیة بناء على طلب من وزیر العدل حافظ الأختام 

 إذا وصل إلى علمه أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام.

طبيق قاضي توكان على المشرع الجزائري أن لا یملك مثل هذا الطریق من طرق الرقابة على أعمالها    
العقوبات وأن یحدد طرق طعن معينة على سبيل الحصر وأن یضفي عليها طابعا إجرائیا أشبه بطرق 
الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجزئیة من أجل أكثر إستقرار للمراكز القانونیة وذلك أسوة بالمشرع 

حتى وبات تقبل الاستئناف و الفرنسي الذي جعل الأوامر و الأحكام التي یصدرها قاضي تطبيق العق
 الطعن بالنقض.

وفي حالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط يلتحق المحكوم علیه بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي فيها    
العقوبة بمجرد تبلیغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات وقد إستعمل المشرع عبارة يلتحق 

جع بمحض إرادته إلي مؤسسة العقابیة فماذا لو رفض الامتثال طواعیة المحكوم علیه أي أنه هو الذي ير 
 رغم تبلغه ؟.
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في حالة رفض المحكوم علیه الرجوع طواعیة إلى المؤسسة العقابیة بعد إلغاء مقرر الإفراج المشروط    
يتم  فیمكن تسخير القوة العمومیة من طرف النیابة العامة لتنفيذ مقرر الإلغاء ولم يوضح المشرع كی

 اتخاذ هذا الغجراء من طرف النیابة العامة هل تلقائیا أم بطلب من قاضي تطبيق العقوبات.

و يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم علیه قضاء ما تبقى من العقویة المحكوم    
 بها وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشرط عقوبة مقضیة.

في حالة رفض المحكوم علیه الانصیاع لمقرر إلغاء الإفراج المشروط ورفضه العودة طواعیة لكن هل    
إلى المؤسسة العقابیة التي كان محبوسا بها إلى غایة إلقاء القبض علیه بالقوة تحسب تلك المدة كأنها 

 عقوبة مقضیة ؟.

بين  فقط المدة الفاصلة لم یشر المشرع إلى ذلك وإن كان المنطق یقتضي أن لا تحسب بل تحسب   
 خروجه من المؤسسة العقابیة بموجب مقرر الإفراج المشروط و تاریخ تبلیغه مقرر إلغاء الإفراج المشروط

من قانون الإجراءات الجزئیة على إمكانیة إلغاء مقرر الإفراج المشروط من  222في فرنسا تنص المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة في حالة إدانة  222ة الجهة التي أصدرته حسب التفصيل الوارد في الماد

جديدة للمحكوم علیه المستفيد من الإفراج المشروط أو سوء السيرة أو الإخلال بالشروط والإلتزمات 
 1المفروضة علیه.

بعد إلغاء مقرر الإفراج المشروط یقضي المحكوم علیه حسب ما يتضمنه مقرر إلغاء الإفراج المشروط    
جزء من المدة التي كان من المفروض أن یقضيها وقت استفاده من الإفراج المشروطی وقد منح كل أو 

من قانون الإجراءات الجزئیة سلطة في  207-02المشرع الفرنسي لقاضي تطبيق العقوبات في المادة 
ه یحالة إخلاله بالواجبات و الإلتزمات المفروضة بل إن له أن یصدر أمرا بالقبض ضد المحكوم عل

الذي یكون في حالة فرار أو یقیم في الخارج ویترتب على إصدار الأمر بالقبض إیقاف سریان مدة 
 العقوبة الى غایة تنفيذه.

من قانون الإجراءات الجزئیة على أنه في حالة إخلال المحكوم علیه  07-207وتنص المادة    
یصدر  جوز لقاضي تطبيق العقوبات أنبالإلتزمات المفروضة علیه في المقرر الإفراج المشروط فإنه ی

هذا الأمر من قاضي تطبيق العقوبات للمكان الذي يوجد به المحكوم علیه و في حالة عدم انعقاد الجلسة 
( يوما من تاریخ إيداع المحكوم  00في أجل أقصاه خمسة عشر )  0-207المنصوص عليها في المادة 

ن كن محبوسا لسبب أخر ویرفع هذا الأجل إلي شهر إذا كاعلیه الحبس المؤقت یفرج عنه تلقائیا ما لم ی
من قانون الإجراءات  2-207الاختصاص یعود لمحكمة تطبيق العقوبات في عقد الجلسة حسب المادة 

 الجزئیة.
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 الفرع الأول 

 شروط الاستفادة من نظام الإفراج المشروط 

 :وهي وضع المشرع الجزائري عدة شروط لمنح المحبوس الإفراج المشروط

 ( نصف مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المبتدی.  7/0* قضاء )

( ثلثي مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام و على أن لا تقل في جمیع  7/2* قضاء ) 
 الحالات عن سنة. 

 ( سنة بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد.  00* قضاء خمسة عشرة ) 

 * تسديد الغرمات المالیة القضائیة المحكوم بها. 

 * تسديد التعویضات المدنیة أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.

وجدير بالملاحظة أنه یصعب على بعض المحبوسين استیفاء هذين الشرطين الأخيرین خاصة أولئك    
 ذا نظام.الذين لیس لهم أهل خارج السجن مما یشكل عقبة حقیقیة لنجاح ه

من قانون تنظیم السجون و إعادة  001و  020أما في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين    
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فإن المحبوس یعق من شرط فترة الاختبار ورغم الطابع الاستثنائي لإفراج 

 د الغرامات المالیة والمشروط في هاتين الحالتين إلا أن المشرع لم یعف المحبوس من شرط تسدي
المصاریف القضائیة المحكوم بها و التعویضات المدنیة ) في حال وجودها ( ومعنى ذلك أن المحبوس 
الذي تتنافى حالته الصحیة وبقاءه داخل المؤسسة العقابیة لا یمكن أن یستفيد من الإفراج المشروط 

 1ر.ل بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور المخبلأسباب صحیة إلا إذا سدد تلك المبالغ المالیة و كذلك الحا

والحقیقة أن هذا الأمر من شأنه أن یخلق أوضاعا مأساویة داخل السجون ویفرغ هذا الإجراء الجديد    
ألا وهو الإفراج المشروط لأسباب صحیة من محتواه إذا ما عجز المحبوس  20-20الذي أتى به القانون 

 عن إستیفاء هذا الشرط.

یعتبر منطقي بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور المخبر فمن جهة بعفي من شرط فترة الإختبار كما    
 كمكافأة له و من جهة مقابلة یطلب منه تسديد المصاریف والغرامات المالیة و التعویضات.

و الإفراج المشروط یمكن أن یستفيد منه جمیع المحبوسين المحكوم عليهم دون استثناء بغض نظر    
 نوع الجریمة إذا ما توفرت فيهم الشروط المذكورة أعلاه. عن

 محبوسا من هذا نظام. 2102استفادة  7220/07/20وإلى غایة تاریخ 

                                                           
 الرجع نفسه.-1 
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 أما فرنسا فإن المشروع استعمل صیغة أخرى لتحدي مدة اختیار.
 الفرع الثاني 

 النظام القانوني لإفراج المشروط 

يل تقادات عديدة في الدراسات العقابیة المعاصرة ونودي بالتقلتعرضت العقوبات السالبة للحریة إلى ان   
من اللجوء إليها لما تسببه هذه العقوبات من مضار للمحكوم علیه واسرته فضلا عن أن تنفيذها فیه 
إرهاق لميزانیة الدولة مما جعل مؤسسة السجن تبتعد كثيرا عن القیام بمهمتها الأساسیة التي وجدت من 

 الوقایة من الجریمة و الإدماج الإجتماعي لأفراد المنحرفين في المجتمع.أجلها ألا وهي 

لهذا بذا التفكير في الحد من الحالات التي یسمح فيها المشرع بتوقیع العقوبات السالبة للحریة واتجه    
 كالبحث نحو اقتراح ودراسة وسائل أخرى بديلة للعقوبات السالبة للحریة وتستند هذه البدائل إلى تر 

 المحكوم علیه حرا في بيئته الاجتماعیة الصالحة لإعادة تأهيله

لا یكون ذلك إلا إذا ثبت أنه في حاجة إلى تهذيب أو علاج ولیس من شأن هذه العقوبات تحقيق  و   
 هذه الغایة.

ي ضهكذا فإن السیاسة الجنائیة الحديثة تتجه نحو إنسانیة التنفيذ العقابي فإذا كان السجن فیما م و   
وسيلة لإيلام المحكوم علیه تحقیقا لمعنى الجزاء و التفكير من المذنب وكان سلب الحریة في هذا الشأن 
یحقق معنين مقصودين الإيلام یسلب الحریة و الإيلام في الوسيلة التي یعامل بها المحكوم علیه إلا أن 

شعاره محكوم علیه إلى جانب إهذا الوضع قد تغير الأن و أصبحت الفكرة في سلب الحریة هي إصلاح ال
بألم العقوبة و الإيلام يتحقق بمجرد سلب الحریة أما إصلاح المحكوم علیه فسبيله أساليب المعاملة 
العقابیة التي يتلقاها داخل السجن فیجب أن تكون على وجه یعيده إلى سواء السبيل الذي فقده ، وإلى 

 وج إلى المجتمع الحر مواطنا صالحا.المجتمع الذي إنحرف عن معاييره ، وتهيئته للخر 

هذا التحول في تحديد الغرض من العقویة السالبة للحریة هو أساس تطور نظام السجون ومعاملة    
المسجونين ، وقد جاء هذا التطور بشكل مواز تماما لإنتشار الأفكار الإصلاحیة ومبادی حقوق الإنسان 

ه اعترف للسجين بحقوق و امتیازات خاصة بالنسبة لمعاملت، هذا التطور نحو إنسانیة التنفيذ العقابي 
داخل السجن ، فبعد عصور طویلة من القسوة المفرطة والإهمال الشديد في المعاملة أصبح الاتجاه إلى 
معاملة المسجونين الأن يتسم بالإنسانیة ، أملا في إصلاحهم وتأهيلهم لیعودوا مواطنين صالحين في 

 المجتمع.
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لمؤتمر الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة المحبوسين في جنیف وقد أقر ا   
مجموعة من القواعد التي تعتبر الحد الأدنى لما یجب قبوله المعاملة المسجونين وأطلق  0700سنة 

 1عليها قواعد الحد الأدنى المعاملة المسجونين.

یة أخذت النظم العقابیة على عاتقها ضرورة إیجاد بدائل لهذه وللحد من مساوئ العقوبات السالبة للحر    
العقوبات ، فاتجهت في بعض الحالات إلى تجنب إيداع فنات من المحبوسين في المؤسسات العقابیة 
كما هو الحال في ظل نظام وقف التنفيذ والاختبار القضائي ، إلا أنه في حالات أخرى قد يودع المحكوم 

لعقابیة لفترة تطول فيها مدة سلب الحریة عن القدر الملائم لحالته ولمقتضیات علیه في المؤسسات ا
اصلاحه الأمر الذي یعرقل كل الجهود المبذولة التأهيله ، ومن ثم فلقد عرفت التشریعات العقابیة نظاما 

ه عندما یعقابیا يهدف إلى اخلاء سبيل المحكوم علیه قبل انتهاء المدة المحددة للعقوبة المحكوم بها عل
يتضح من حالته أن سلب الحریة لم یعد له مقتضي بالنسبة له ، وأنه من الأفضل التأهيله اجتماعیا أن 
یفرج عنه مع اخضاعه لنوع من الإلتزام بالسلوك الحسن ، وإلا فإنه یعاد إلى السجن لیكمل باقي المدة 

 المحكوم بها.

كنوع من المعاملة التي تتم خارج المؤسسات العقابیة وهكذا ظهر إلى الوجود نظام الإفراج المشروط    
بما يتفق والحالة التي وصلت إليها شخصیة المحكوم علیه بعد تنفيذ جزء من المدة المحكوم بها علیه ، 

 وعلیه یمكننا القول أن فكرة الإفراج المشروط جاءت.

لتنفيذ عي والتطور نحو إنسانیة اكاثر للتطور الفكري الجنائي حول دور العقوبة في التأهيل الإجتما   
 العقابي ، مما استتبع ذلك من محاولة جعل تنفيذ العقوب ملانا حالة كل مجرم وظروفه الخاصة.

وقد حظيت هذه الفكرة باهتمام ورعایة المؤتمرات الدولیة ، كما سارعت العديد من التشریعات إلى    
عات لمصدر الرئیس الذي أخذت عنه غالبیة التشریاحتضان هذه الفكرة ، وفي مقدمتها التشریع أعتبر ا

، إلا أن الإفراج المشروط في ظل 27/27نظام الإفراج المشرو ومنها النشر ارتي منذ صدور الأمر رقم 
 2.لیات المرنة التي تسمح بتطبیقههذا الأمر لم یحقق الأمال المرجوة منه لعدم توفر الآ

ت داخل المجتمع الجزائري ، بالموازاة مع تشكل سیاق دولي لقد فرض من ناحیة أخرى تسارع التطورا   
جديد إعادة النظر في فلسفة واسس السیاسة العقابیة المنتهجة ببلادنا بما يتلاعم والمقايیس الدولیة 
المعتمدة في مجال المحافظة على حقوق الإنسان ، مما جعل نظام الإفراج المشروط في هذا الإطاریحظى 

السلطات الرسمیة ، إذ في كل مناسبة لافتتاح السنة القضائیة إلا وجد مكانا الله في باهتمام بالغ من 
 كلمة رئیس الجمهوریة القاضي الأول لليلاد.

                                                           
  .لأمم المتحدةبتاريخ الاجتماعي ل 06/ /ج 222دت بموجب القرار رقم مأعت- 1

 .00الجزائر ص 2111بريك طاهر فلسفة النظام العقابي في الجزائر دار النشر الهدى للطباعة و النشر و التوزيع -2 
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نتیجة لما سبق ذكره وفي إطار سیاسة جديدة للسجون قائمة على التوجه نحو إعادة التربیة وإعادة    
صدر القانون الجديد لتنظیم السجون و إعادة  الإدماج الاجتماع جين و أنسنة ظروف الاحتباس ،

 .20/20الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 

فقد قرر المؤتمر الدولي الجنائي والعقابي أن حمایة المجتمع ضد العود تقتضي تمهيد تنفيذ العقوبات    
و ما یقتضي ، وه الإفراج المشروط وأنه یجب أن یقرر نظام الإفراج في كل مرة تتوافر فيها عوامل نجاحه

مساهمة المحكوم علیه ، وأن تكون سلطة الإفراج ووضع شروطه في بيت هينة محايدة مختصة وأن 
یعهد بالإشراف إلى هيئة حسنة التدریب والإعداد ، وأن یقدم جمهور الناس عونهم للمفرج عنه كي يتاح 

يداع عقابیة مهينة منذ بدایة إله فرصة بناء حیاته من جديد هذا بالإضافة إلى أن تكون المؤسسات ال
 المحكوم علیه بها إلى تاهيله لحیاة 

، الذي أدخل إصلاحات جذریة على نظام الإفراج المشروط أعادت بعث الحیاة  20/27/7220في    
فیه من جديد ، كما تم تدعیم صلاحیات قاضي تطبيق العقوبات يتخویله سلطة إتخاذ قرار فرید وتكيیف 

 العقوبة.

ثم فإن نظام الإفراج المشروط یحتل مكانا هاما في السیاسة العقابیة وهذه الأهمیة حملتنا على ومن    
النظام القانوني للإفراج المشروط على ضوء القواعد الدولیة والتشریع الجزائري ، لیكون » بحث موضوع 

لك نه بالإضافة إلى ذعنوان هذا الكتاب في ظل الألیات الجديدة التي أدخلها المشرع الجزائري ، إلا أ
كان للمشكلات التي يثيرها تطبيق هذا النظام أكبر عامل في دفعنا إلى محاولة التعرض له يبحث قانوني 
شامل بغیة الوصول إلى حل هذه المشكلات ، فهذا الكتاب یجب أن يتولى الإجابة على العديد من 

بعد أزید من  27/27روط في الأمر رقم الأسئلة الهامة في ظل النقائص التي ميزت نظام الإفراج المش
ربع قرن من تطبیقه ، والتي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه ، فما هي الألیات الجديدة التي 

 لإعادة بعث هذا النظام من جديد ؟. 20/  20أدخلها المشرع بموجب القانون رقم 

 لنظام الإفراج المشروط بهدف إعادة وهل أن الألیات تتسم بالمرونة الكافیة لضمان التطبيق الأمثل
 التأهيل الإجتماعي للمفرج عنهم شرطیا ؟

والتحليل مفردات هذا الموضوع والإجابة عن التساؤلات السابقة ، سوف يتم الإعتماد على المتهجين    
شاس نالتحليلي والمقارن ، فیكون المنهج التحليل مضمون النصوص القانونیة ، أما المنهج المقارن فللاست

بحث لقد دفعنا إلى كتابة هذا المؤلف رغبة ال،نة في المسائل القانونیة المثارةبمواقف التشریعات المقار 
والاستكشاف ومحاولة بذل خطوة أولى على الأقل تجاه إیجاد صیاغة متكاملة لموضوع الإفراج المشروط 

وبات ایة ، وكانت هذه الصع، وقد تخلل هذه الرغبة جمیع الصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه الغ
 المختصةالمتخصصة بتتعلق أساسا 
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التي تناولت هذا الموضوع ، وحتى إن وجدت فعيها علم مسيرتها التطور التشریعي الذي طرأ على النظم 
العقابیة في العديد من الدول على غرار التطور الذي عرفه التشریع الجزائري مؤخرا بعد فترة طویلة من 

 الركود.

بين 20/20من بين الصعوبات التي واجهتنا أیضا تتابع صدور النصوص التنظیمیة للقانون رقم  و   
الحين والأخر الأمر الذي دفعنا إلى تحيين كتابنا وفقا لهذه المعطیات الجديدة وفي هذا المقام تشير إلى 

 20/72لقانون رقمأن هذا الكتاب قد تم إعداده قبل صدور التعديل الأخير القانون العقوبات بموجب ا
 72/07/7220.1المؤرخ في 

وستتعرض إلى أهم الجوانب التي جاء بها هذا التعديل التي هي موضوع هذا الكتاب مع التعليق عليها 
 قدر الإمكان.

النظام القانوني للإفراج المشروط والتصدي لاشكالیاته المختلفة ، ستسلط الضوء على العامة مع    
يذه ، والآثار المترتبة على صدور قرار الإفراج المشروط ، وعلى ضوء ذلك توضیح إجراءات طله وتنف

 سوف تعتمد التقسیم التالي :

 ماهیة الإفراج المشروط  -

 مفهوم الإفراج المشروط  –

 و التكيیف القانوني النظام الإفراج المشروط و ضوابط الإفراج المشروط. –

 الشروط الموضوعیة الشروط الشكلیة.   –

 ر الإفراج المشروط.آثا –

 المعاملة التهذيبیة للمفرج عنهم شرطیا. –

شانتهاء الإفراج الم –لتكميلیة وتدابير الأمنأثر الإفراج المشروط على العقوبات التبعیة و ا –

                                                           
  5002 5002: وزارة العدل ، كلمة فخامة رئيس الجمهورية الجمهورية وكلمة معالي وزير العدل حافظ الأختام ، بمناسبة افتتاح السنة القضائية ينظر- 1

 .02ص 
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لا یمكن محاربة الجریمة إلا بتظافر الجهود بين الأسرة والمجتمع والدولة، حتى  نتفادى إلى أقصى     
حد الجرائم والعقوبات الناجمة عنها وخاصة منها السالبة للحریة، وفي المقابل  وجب على المشرّع 

السجين من خلال ترسانة قانونیة تضمن حقوقه وحسن معاملته معاملة التصدي لكل مساس بحقوق 
إنسانیة، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات العقابیة تطبیقالفحوى القوانين والمساهمة بفعالیة في حفظ 

فظة احقوق النزیل، وحسن تأهيله أثناء فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحریة،  سواء من ناحیة  الإنسانیة والمح
وتعلیمه وتأهيله، حتى یسهل اندماجه في المجتمع بعد انقضاء -خاصة للفئات الهشة -على صحته 
 فترة عقوبته.

 وفي نهایة بحثنا هذا خلصنا إلى عدة نتائج أهمها:

سعي المنظمات الدولیة والمواثيق إلى حظر استخدام العنف والقسوة ضد السجين وهو ما سار علیه  -
 ن خلال القوانين المنظمة. المشرع الجزائري م

سعي المشرع الجزائري من خلال القانون المنظم للسجون إلى توفير حق السجين في محاكمة عادلة -
 عند المسائلة التأديبیة.

اعتناء المشرّع بالتعلیم في نظام البيئة المغلقة، لما تشكله من وسيلة لاكتساب القیم الاجتماعیة ورفع -
 سين.المستوى الفكري للمحبو 

أصبحت الرعایة الصحیة للسجين من الحقوق الأساسیة عند المشرع الجزائري، من خلال النص عليها  -
 المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. 20-20في القانون 

ومن الحقوق المهمة للسجين والتي نص عليها القانون الجزائري تأكيدا على ما جاءت به المواثيق -
والاتفاقیات الدولیة هي كفالة حقوق السجين من طرف موظف إدارة السجون من خلال تنظیم آلیات 

ام حقوق السجين.لضمان احتر 
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 : الكتب 1

محمد حافظ النجار ، حقوق المسجونين في المواثيق الدولیة والقانون المصري، دار النهضة ( 0
  7207العربیة ديني ، 

دار الفكر لنشر والتوزیع ، غنام محمد غنام ، حقوق الإنسان في السجون ، دراسة مقارنة ، ( 7
2720المنصورة   

لي، النظام القانوني لمعاملة المسجونين في مصر، درسة مقارنة دار نهضة العربیة إبرهیم محمد ع( 2
اندروكویل، منهجیة حقوق الانسان في سير السجون ، ترجمة وليد المبروك صافار ، (0( 0، القاهرة 

. 7227المركز الدولي لدرسات السجون ، لندن ،   

عبدالله الغني غالم،تاثير السجن على سلوك النزیل ، اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة ،  (0
مصباح القاضي، علم الاجرام وعلم العقاب ، محمد محمد  07الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

  طبعة الاول ، المنشورات الحلبي الحقوقیة ، بيروت ، لبنان ، دون سنة نشر.

علم الجرام وعلم العقاب ، دار المطبوعات الجامعیة ، قسم علم العقاب ،  ذلي فتوح عبدالله الشا (0
.7207يناير  20تاریخ الاصدار   

يوليو  02مباى علمي الاجرام والعقاب دار منشورات الحلبي الحقوقیة ،سنة عمار عباس الحسينى  (2
7207 

محمد صبحي نجم اصول علم الاجرام والعقاب دراسة تحليلة وصفیة موجزة ،دار الثقافة للنشر (1
.7200يناير  0والتوزیع،سنة   

يق الدولیة ، سنة نبيل العبيدي اسس السیاسة العقابیة في سجون ومدى التزام الدولة بالمواث (7
الاولى ،الطبعة 7200  

بریك الطاهر ، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدولیة  (02
ذة لتطبیقه ،دار الهدى للطباعة والنشر وتوزیع ، سنة والتشریع الجرائري والنصوص التنظمیة المتخ

7227 .  
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المجرمين و أساليب رعايتهم في ضوء الفقه الإسلامي جمال شعبان حسين علی ، معاملة  (00
ون والقان  

.الإسكندریة: دار الفكر الجامعي  0وضعي دراسة مقارنة ط   

ي واستقصاء المعلومات الاستخباریة في السجون ، ترجمة جوانا يوسف ينامالأمن الد( 07 شين برايئز
.72ص ، 7202، د ط  ن د ن ، د ب ن   

( هشام مناع.02   

  مذكرات الماستر 2

ها على التشریع الجزائري سعاد عبد الكریم ، حقوق السجين في ظل المواثيق الدولیة وانعكاسات( 0
      7207/7272والعلوم الجنائیة ، سنة نائي القانون الج ،التخصص

قانون  مهداوى نعیمة و اومليل سوهيلة؛حقوق السجين في المواثيق الدولیة لي حقوق الانسان؛( 7
.ن7200/ 7202ائیة؛ السنة الجامعیة الخاص و العلوم الجن  

دورنان؛مبدا تفرید العقوبة و تطبقاتها في القانون الجزائري؛تخصوص القانون الخاص والعلوم ( 2
7200علوم الانسانیة ؛جامعة محمد خیصر بسكرة ؛الجنائیة؛كلیة الحقوق وال  

القانون الجزائري؛اكادیمي كلیة الحقوق جمعة قاصدييوسف بولیقة ؛تاریخ المواسسات العقابیة في ( 0  

  .ورقلةمریاح  

يئ و العلوم ساجي علام؛محاضرات في مقیاس قضاء الاحدث ؛تخصوص القانون الجنا( 0
.7207/7272الجنائیة؛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛جامعة عبدالحميد بن بادیس ؛  

  المقالات( 3

يون المدير العام لإدارة السجون خلال الندوة الوطنیة لإصلاح مقتطف من كلمة السيد مختار فل( 0
بنادي الصنوبر 7220مارس  77و  71العدالة يومي   
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، الصادرة عن السيد وزیر العدل حافظ الأختام ، بخصوص فتح سجلات  0021مذكرة وزاریة رقم ( 7
فیفري  01تنظیمیة بالمؤسسة العقابیة ، الصادرة بتاریخ   

، الصادرة عن السيد وزیر العدل حافظ الأختام ، بخصوص اتخاذ تدابير  2(  02مذكرة واردة رقم ( 2
 2016/07/18الحیطة والحذر في ورشات العمل الداخلیة ، الصادرة بتاریخ 

وزارة العدل ، كلمة فخامة رئیس الجمهوریة الجمهوریة وكلمة معالي وزیر العدل حافظ الأختام ، ( 0
7220 7220اح السنة القضائیة بمناسبة افتت  

القوانين  (4  

، الذي 0700يونيو سنة  1الموافق  0210صفر عام  01المؤرخ في  00/000الامر رقم ( 0
ن قانون العقوبات المعدل يتضم  

 00يتضمن التعديل الدستوري ج ر ج  ج ، ع  د  7220مارس  0المؤرخ في  00/20الامر رقم ( 7
7200مارس  02الصادر بتاریخ   

الصادر  يتضمن تحديد قائمة الجرائد و المجالات الدوریة الوطنیة التي یمكن للمساجين قرائتها( 2
من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء 0722  مارس 2بتاریخ   

. عي للمسجونيينقانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتما( 0  

المتعلق بحمایة الطفل 7200جویلیة  00المورخ في  00/07قانون ( 0  

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 0700يونيو  1، المؤرخ في  000/00الأمر رقم ( 0  

ة القسم الثالث من الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزئیة الفرنسیة قطراجع لكٹر في هذه الن( ي2
.وما يليها 207المتضمن إجرءات الاستفاقي من المادة   

نائب عام  محاضرة بعنوان : الإفراج المشرط في ظل القانون الجديد من إعداد السيد جبارة عمر( 1
.وقاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء جیجل مساعد 07نشرة القضاء العدد   ,   

.قانون العقوبات الجزائري ( 7  
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قوانيين الدوليةال (5    

المنظمة الدولیة للإصلاح الجذائي( 0  

77/00/0707الامریكیة لحقوق الانسان الاتفاقیة ( 7  

دیسمبر  02الذي انظمة الیه الجزائر 0701دیسمبر  02الاعلام العالمي لحقوق الانسان سنة ( 2
0702. 

 العهد الدولي.

 العهد الدولي للحقوق السیاسیة و المدنیة.( 0

.22( الاتفاقیة الدولیة للصليب الاحمر ص 0  

( المواقع2  

https://www.icre.org/fr/document/Algérie faits-chiffres 

 ( قائمة الجداول3

: تعلیمي في السجون  الجدول الاول الخاص بتطور المستوى ال 0

 

https://www.icre.org/fr/document
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 : لأساسيا بين النتائج المتحصل عليها في شهادتي البكالوریا و التعلیمالجدول الثاني الذي ي 7

 

 : عدد المساجين المتابعين لتكوین مهني خلال السنوات الأخيرةالجدول الثالث الذي يبين  2



 

 

 

 

 

 

 

الفهرس
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 الصفحة المحتویات
 ..........................مقدمة.........................................................

 ة...............الحقوق الأساسیة المتعلقة بالسجين في معاملة الإنسانی : الفصل الأول    
 ....................................حق السجين في معاملة الإنسانیة  :المبحث الأول    
 ...........................................حمایة السجين من التعذيب :المطلب الأول    
 .....: تعریف التعذيب ................................................. الفرع الأول    

 ........: التعریف الفقهي ................................................... أولا       
 ..........: تعریف التعذيب وفقا لإتفاقیة مناهضة التعذيب ................... ثانيا       
 ........ئري .....................زاالتعذيب وفق قانون العقوبات الج: تعریف ثالثا        

 .....: شروط إعتبار الفعل تعذيبا ....................................... الفرع الثاني    
 .........: أن یكون الإعتداء بلغ حدا من الجسامة ........................... أولا       
 ........: أن یكون الفعل مرتكبا من طرف الموظف العام ................... ثانيا       
 ..............................................راف: إرغام السجين على الإعت ثالثا       
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 ..............شرعیة الجریمة و العقوبة التأديبیة .............................. –       1
 .............عدم قسوة العقوبة التأديبیة ...................................... –       2
 .............: حق السجين في محاكمة عادلة عند المساءلة التأديبیة ......... ثالثا       
 .....................حق السجين بالعلم بالتهمة .............................. –       1
 .............حق السجين في الدفاع ......................................... –       2
 .............: حق السجين في توفير ظروف معیشة مناسبة ................. رابعا       

 ......................................متعلقة بالسجين: حقوق نسبیة :  المبحث الثاني   
 .......................: حق السجين في التعلیم و العمل .............. الأول المطلب   
 ...................: حق السجين في التعلیم ............................. الأول الفرع   
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20 
20 
20 
20 
06 
06 
20 
20 
20 
20 
07 
07 
22 
22 
22 
21 
27 
27 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
00 



 

93 
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 .......................................................المراكز المتخصصة:ثانيا       
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 ...........................................آلیات حمایة حقوق السجناء :المطلب الثاني  
 ..................................................على صعيد الوطني :الفرع الأول  

 ....................................................آلیات الرقابة الإداریة :أولا         
 ..................................................ألیات الرقابة القضائیة :ثانيا        

 ...................................................على صعيد الدولي :الفرع الثاني    
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 .........................................المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي. :ثانيا       

 ....................................تنظیم المؤسسات العقابیة و سيرها :المبحث الثاني   
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